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ھال 


تواترت وتتابعت القرارات الصادرة من نة الأم المتحدة للمخدرات» 
والتي تدعو أعضاء المجتمع الدولي لراقبة وتتبع وتجميد الأموال التأتية من 
الاتبار غير المشروع بالمخدرات والؤئثرات العقلية » وفي مرحلة تالية شملت 
القرارات بالإضافة إلى تتبع وتجميد هذه الأموال ضرورة مكافحة عمليات 
غسلها أو تبييضها. وكان آخر هذه القرارات قرار لجنة اللخدرات رقم 
٧.5‏ الصادر في الدورة السابعة والثلائین ۲۲۱۳۰ أبريل فيينا؛ 
والذي يشير إلى قرارات سابقة على صدوره منها القرار رقم )٥(‏ الصادر 
في الدورة السادسة والثلائين للجنة المخدرات بشأن مكافحة الأموال المتأتية 
من الاتجار غير المشروع بالخدرات والمؤثرات العقلية » والقرار رقم ٠١‏ لسنة 
۳ م الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مراقبة عائدات 
الجرية عموما والقرار الصادر من الحمعية العامة للام المتحدة رقم /٤١‏ 
١‏ وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ۲۲ لسلة ۹۹۹۲م والذي 
بموجبه أصبح موضوع غسل الأموال أحد الموضوعات ذات الأولوية الداخل 
في نطاق اهتمامات برنامج الآم المحدة للعدالة الجنائية ومنع الجرية . 

وشدد القرار على أهمية التوصيات الواردة في برنامج العمل العالمي 
بشأن التدابير التى يتعين اتخاذها لمكافحة آثار الأموال المتتية من الاتجار غير 
الشروع بالعقاقير اللخدرة» وأن المراقبة الفعالة لغسل هذه الأموال تشكل 
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عنصراً أساسياً لكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة» كما تتطلب 
عاستا ا غانا شظل فد الات الا على ل ماران 
عبر الحدود الوطتية مستغلة في ذلك الثغرات الموجودة في التشريعات 
الوطنية وإجراءات التعاون الدولي . 

ويشجع القرار الدول على تعزيز تدابيرها الداخلية الرامية إلى مكافحة 
غسل الأموال . مراعية في ذلك النتائج التي حققتها مراقبة عائدات الجرية 
على الصعيدين الوطني والدولي وأن تقيم الدول تعاوناً وثبقاً فيما ينها 
وفقالقوانينها ولوائحها الوطنية » بجا في ذلك التعاون فيما بين أجهزتهاالعنية 
بتنفيذ القرانين ومؤسساتها المالية . 

ورحب القرار بمبادرة حكومة إيطاليا بالتعاون مع المؤسسات المالية 
الدولية والوطنية والتي أثمرت تنظيم «المؤ تر الدولي المعني بغسلل عائدات 
الجرية ومراقبتها۔ نهج عالي» والذي عقد في إيطاليا في شهر يونيو سنة 
٤4‏ م» وقدمت توصياته إلى المؤتر الوزاري العا مي بشأن الجرية النظمة 
عبر الحدود الذي عقد في إيطاليا في اکتوبر ٤۱۹۹م‏ . 

وفي هذا السياق القى السيد جور جيو جيا كوميللي الأمين العام المساعد 
للأم المتحدةء والمدير التنفيذي لبرنامج الأم المتحدة الدولي لمكافحة 
اللخدرات «سابقاً» كلمة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأم المتحدة 
انوفمہر ۱۹۹۲ ح٠‏ جاء فيها : 

إن الحمعية العامة بإدارجها مشكلة مكافحة إساءة استعمال الخدرات 
باعتبارها إحدى أولويات الأم المتحدة للخطة متوسطة الأجل التالية في 
دورتها الاستثنائية السابعة عشرة عام ۱۹۹١‏ م تؤكد الطابع العالي للتهديد 
الذي يواجه المجتمع الدولي . وبشكل خاص فإن النزاعات المسلحة 


والاضطرابات التي لا تحصى تغذيها الأرباح غير المشروعة التي يجنيها تجار 
الخدرات والجماعات الإجرامية ا منظمة » وإذا نظرنا إلى التحسن الذي طراً 
على صورة الأ المححدة في ميادين حفظ السلام وصنعه» وتعزیز بنائه ء فلا 
بنبغي أن ننسى الدور الذي يقوم به اقتصاد المخدرات غير المشروع في شن 
الحروب وفي الأشكال الأخرى للعنف المسلح المنظم؟ . 

ويتبين من هذه الكلمة أن مشكلة المخدرات تحد عالمي يتطلب ردأ عالياً 
حماية للصحة وضماناً للسلامة وتحسيناً لنوعية الحياة في كل مكانء وهذا 
الرد هو شعار عقد الأم المتحدة ؤر تعاطي العقاقير المخدرة والواردة في 
الإعلان السياسي الذي اعتمدته ا لحمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة 
عشرة» بحيث تخصص الفترة بین عامي ۱۹۹۱م و٠٠٠۲‏ م لاتخاذ 
إجراءات وطنية واقليمية ودولية فعالة ومتواصلة للنهوض بتنفيذ برنامج 
العمل العالي الذي اعتمدته ا لحمعية العمومية في دورتها سالفة الذكر للحد 
من انتشار المخدرات في العالم . ويتضح تركيز الكلمة على الأرباح الالية 
الكتسبة من الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة وأن هذه الأموال مكنت 
النظمات الإجرامية من اختراق وتلويث وإفساد بعض الحكومات والأنشطة 
التجارية المشروعة والمجتمع بجميع مستوياته ‏ ما يؤدي إلى إحباط خطط 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية والإخلال بتطبيق القانون وتقويض أسس 
بعض الدول . 

وقبل التحدث في موضوع تبييض الأموال سأعرض المتغيرات التي 
طرأت على مشكلة الخدرات والوضع الحالي لهاء والمولد لهذه الأموال . 
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أولا : ا متغيرات التي طرآت على مشكلة المخدرات 

حتى بداية القرن الحالي كان عدد الدول التي تعاني من مشكلة 
الخدرات محدوداًء ولكن العالم شهد خلال العقود الأخيرة اكتساب 
المشكلة لطاب العالية ء وأصبحت البلدان التي لا تعاني من أساءة استعمال 
الخدرات هي الاستئناء لا القاعدة . وليس هذا هو المتغير الوحيد ففي الماضي 
كان الفرق واضحاً بين البلدان المنتجة للمخدرات وبين البلدان المستهلكة 
لهاء أما الآن فقد أصيبت البلدان المنتجة للمخدرات بداء الإدمان عليهاء 
كما ظهرت في البلدان المستهلكة للمخدرات مناطق اتاج المخدرات زراعة 
أو تصنيعاً أو تشييداًء كما فقدت عبارة «بلدان العبور؟ معناها الأصلي بعد 
آن أصيبت بداء الإدمان على الخدرات» وشجع الطلب على الخدرات 
بعض المغامرين في هذه الدول على زراعة النباتات الممرة للمخدرات أو 
إقامة المعامل لتصنيع المخدرات أو تشييد المؤثرات العقلية . 

ولم يعد صحيحاً ما كان يقال على لسان الدول المستهلكة للمخدرات 
بن حل المشكلة يكون رهن بقيام الدول المنتجة بتدمير ما لديها من مزارع أو 
معامل أو مصانع لإنتاج املخدرات» كما لم يعد صحيحاً ما كان يقال على 
لسان الدول النتجة للمخدرات بأن مشكلتها في الطلب المتنامي على 
المخدرات في الدول الستهلكة والذي يدفع عصابات التهريب الدولية إلى 
الاستماتة في إنتاج وتوريد المخدرات التي تشبع هذا الطلب» وأن القضاء 
على الطلب سينعكس أثره بالضرورة على العرض فبتوقف الإنتاج عندما 
لا يجد المنتجون من يشتري سمومهم ۔ 

متغير ثالث على طبيعة ونطاق تعاطي المخدرات حيث أفضى تطور 
العلوم خحاصة الكيمياء وعلم الأدويةء وتقدم تكنولوجيا الصناعات 
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التحويلية إلى اكتشاف وتسويق الثات من العقاقير ا لجديدةالؤثرة على العقل 
والتي أسهمت في علاج وشفاء الملايين من المرضى . ولكن الاستعمال 
الطبي غير المناسب والاستعمال غير الطبي لهذه العقاقير فتحا مجالاً لأشكال 
جدیدة من اُشکال تعاطي اللخدرات. من ذلك ازدياد معدلات استهلاك 
عقاقير التتخسيس «مثبطات الشهية» المحتوية على مؤثرات عقلية مدرجة 
في الحدول الرابع لاتفاقية المؤثرات العقلية لعام ١1۹۷م‏ الأمر الذي دفع 
الهيئة الدولية مراقبة اللخدرات إلى مناشدة الحكو مات لرصد الحالة عن كثب 
للحيلولة دون الإسراف في إعطاء وصفات طبية بتعاطيهاء وشن حملات 
تثقيفية لتوعية الدوائر الطبية والصيدلية وراغبي التخسيس وما أكثرهم 
بأخطار الاستعمال العشوائي لعقاقير التخسيس «تقرير الهيئة عن عام 
71م 

متغير رابع هو تزايد الإنتاج غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 
العقلية » وقد كشف عن هذا التغير حدوث زيادة كبيرة في كمية الأفيونيات 
والأمغيتامينات وغيرها من المؤثرات العقلية والكوكايين التي ضبطت في 
الأعوام الأحيرة. وأثبت تقرير الهيئة لعام ٩۱۹۹م‏ أنه منذعام 1۹۸۰م 
ازدادت الضبطيات العالية للأفيو نيات با يزيد على خمسة أمثال وضبطيات 
الكوكايين بجا يزيد على عشرة أمثال . 

متخير خامس هو تزايد القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي لكارتلات 
الكوكايين ومافيا الأفيونيات وبارونات الحشيش وخاصة في الدول المنتجة 
والمصدرة للمخدرات» وتنامي امتداد نشاطها الإ جرامي عبر الدول» وتوثق 
التعاون بين العصابات الإجرامية النظمة في مجال تبادل السلع وا لخدمات 
واستخدام التقنبات الحديثة ونظم الاتصال المبتكرة والبرامج الإأعلامية 
والتطورة والمموهة لتسويق الممخدرات وفتح آسواق جديدة لها وزيادة طاقة 
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الأسراق القائمة . بالإضافة إلى أن جماعات الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
أصبحت أكثر دهاء واتقن تنظيماً وأشد قسوة وأوفر مالا وأصعب اختراقاً. 

ومن المتغيرات الهامة تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية ا لجات وما 
يستلزمه التطبيق من إزالة المعوقات أمام حركة الأشخاص والسلع عبر الحدود» 
وتفكك الأتحاد السوفيتي وزيادة نشاط عصابات الإجرام المنظم في الدول التي 
خرجت منه بالإضافة إلى حدوث توسع كبير في طريق البلقان الذي يتد من 
جنوب غرب آسيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية وحتى دول البلطيق في أقصى 
الشمالء وإلى بلدان عديدة تتاخم شرق البحر الأبيض المتوسط . كل ذلك 
بالإضافة إلى عودة طريق الحرير الذي يربط الصين وأوروباء» وكذلك نثفق 
المأنش الذي ربط لأول مرة منذ العصر المجحليدي بين ا لجزيرة البريطانية وأوروبا 
ناهيك عن انتشار الاضطرابات السياسية وتعدد الحروب الأهلية ومعاناة كثير 
من مناطق العالم من المجاعات» وما يشكله ذلك من عوامل ضاغطة لحساب 
تجارة الخدرات تسهم في زيادة حجمها وتغيير وتعقيد مسارات تهريبها 
ودخحول المخدرات في آراض لم تطأها من قبل . 


ثانياً : الوضع الحالي لمشكلة المخدرات 


تشير وتائى اجتماعات نة اللخدرات إلى التصاعد المستمر والخطر 
في حجم مضبو طات العالم من جميع آنواع المخدرات» وبالرغم من الحجم 
الكبير للمضبوطات في السنوات الأخيرة إلا أن الحجم المتاح للمتعاطين 
يشير إلى الحجم الرهيب لاحنتاج غير المشروع منهاء كما يشير أيضا إلى 
حدوث تسرب كبير من قنوات التجارة المشروعة للمخدرات» وهو تسرب 
مرتبط بالتحايل والتزوير والفساد ونادراً ما يتم عن طريق السرقة . وفيما 
يلي عرض لاتیاهات الاتجار بکل مخدر على حده: 
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ا الحشیش 


وعلى ضوء المعلومات التاحة لبرنامج الأم المتحدة الدولي المعني 
مكافحة اللخدرات ٠‏ تأتي في مقدمة الدول التي تكر بها الزراعات غير 
امشروعة للقنب والحشيش ودولة جنوب إفريقيا يليها المغرب ثم الولايات 
المتحدة الأمريكية . ويزرع القنب بصورة غير مشروعة في معظم بلدان 
العالم» وخاصة في نيجيريا والسودان ومعظم بلدان أمريكا الوسطى 
والكاريبي . والمكسياك ولبنان وكولومبيا والبرازيل وتايلاند ولاوس 
واندونيسيا والفلبون وسر لانكا والهند وافغانستان وباكستان وجميع الدول 
الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة سواء في آسيا او وروباء کما ينبت 
القنب برياً في مناطق كثيرة من العالم . 

واستفاد المجرمون من التقنيات الحديئة في مجال الزراعة» وتزايدت 
زراعة القنب داخل البيوت› ونحاصة في الو لايات المتحدة وكنداوهولنداء 
وهو شكلل من أشكال الزراعة ينتج انتاجا مستمرآعلى مدار العام » ويتراوح 
الإنتاج بين بضع نباتات تزرع في أصص في شرفات المنازلء وبين الاف 
الآلاف من النباتات تزرع في محميات مشيدة حصيصا لذلك سواء فوق 
الأرض أو تحتها . وقامت هولندا بتصدير خبرتها في الزراعة داخل المحميات 
إلى المملكة المتحدة وفرنسا وسلوفينيا وسلوفاكيا والنمسا وبلغاريا واسبانيا 
وايرلندا والبرتغال وا مجر وتشيكيا . وانتشرت الزراعات الائبة أي استنبات 
القلب فى ماء مذاب فيه بعض المواد المغذية وخحاصة في الولايات المتحدة 
وکندا وهولندا واسترالیا ونیوزلندا. 

وجد الأمريكيون زراعة السنسميلا (النبات الأنثى نالي من البذور) 
واستطاعوارفع نسبة محتواه من العنصر الفعال 71€ وفي بابو غينيا الحديدة 
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تم تهجين نوع جديد من القنب تراوحت نسبة العتصر الفعال فيه بين ۲١‏ 
و١‏ / لذا سمي بالقنب الذهبي . 

والشواهد تشير إلى أن الاتجار في راتنج الحشيش «بودرة» طرب» 
كتل . سائل» قد تزايدت في الأعوام الأخيرة على حساب الا تجار في عشبة 
الحشيش «المارهواناء البانجو» بينما حدث العكس في بلدان مثل مصر حيث 
زاد الاتجار بالبانجو على حساب الراتنج . واستعمالات الحشیش تكاد تكون 
نادرة في الأغراض الطبية » ولا سمح بزراعته إلا لأغراض البحث العلمي 
في مساحات ضثيلة . وفي الآونة الأخحيرة تزايدت زراعة القنب كنبات ليفي 
تستخدم أليافه في صناعة المنسوجات والورق في أوروباء بعد أن دعت 
اعتبارات حماية البيئة والوقاية من الآثار الترتبة على استخدام الألياف 
الصناعية إلى تفضيل الاعتماد على اواد الطبيعية» وطبقاً للوائح مجلس 
ا لجماعة الأوروبية لا يسمح بزراعة القنب إلا في إطار نظام بفرض الت ر خيص 
والتسجيل والراقبة » ولا يؤذن فيه إلا بزراعة القنب الذي يقل محتواه من 
العنصر الفعال عن ۵ , ٠٠‏ وبعض الإ نتاج المشروع يتسرب إلى سوق الاتجار 
غير المشروع . 

وتشير وثاثق الأم ا لمتحدة إلى زيادة معدل ضبط الحشیش من ۳٤١‏ طناً 
سنوياً في عقدي النمسينيات والستينات إلى أن وصل إلى أعلى معدل 
لضبطه عام 1۹۸۷م حيث بلغ المضبوط منه ٥٤‏ ألف طن ثم انخفضت 
كمية المضبوطات في نهاية الثمانينيات» وعادت إلى الارتفاع في سنوات 
التسعينيات . وتفيد تقارير مجلس التعاون ا لجمركي والمنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية آن إنتاج الحشیش عام ٩۱۹۹م‏ مقارب لإنتاجه عام ٤۱۹۹م‏ وأن 
المغرب كان مصدر ثلث الضبطيات الكبيرة من الحشيش في العالم . 
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ب الأفيونيات 


لا يزال الأفيون ينتج بصورة غير مشروعة في مناطق كثيرة من العالمء 
بيد أن الزراعة غير المشروعة للخشخاش مركزة في دول اثلث الذهبى ودول 
الهلال الذهبي . وتأتي سيامار في مقدمة الدول المتتجة للأفيون رغم استسلام 
خون ساو جيش مونغ تاي التابع له اثناء معركة مع السلطات الحكومية في 
شهر بناير 1۹۹١‏ م» الأمر الذي قد يؤثر على حجم الاتجار غير الشروع في 
الأفيونيات بعد سقوط أخطر منظم للاتجار غير المشروع با مىخدرات في منطقة 
اثلث الذهبي . وتأتي بعد بورما حسب مسح أجراه برنامج الأم المتحدة 
الدولي المحني بمكافحة الخدرات آفغانستان البلدة المسلمة التى قضت الجرب 
الأهلية على جميع مظاهر الحياة فيها وأبقت على زراعة ا لخشخاش التي 
تمول الأرباح الناتجة منها الأطراف المتحاربة . ٿم تأي کولومبياء لاوس 
فيتنام » باكستان » الملكسيك الهند» دول آسيا الو سطى : تايلاندء الصين . 

والأصل أن يصنع الهيروين داخل المناطق المتتجة للأفيونء واستفناء 
توجد بلدان لا تو جد فیها زراعات للخشخاش . ولکن يصنع بها الهیروین 
من الأفيون أو قاعدة المورفين المهربة لها من الخارج» وتعزى الزيادة في 
إنتاج الأفيو نيات إلى زيادة المساحة المنزرعة با لخشخاش في دول الإنتاج 
التقليدية وإلى الزيادة السريعة في إنتاج الأفيون ووضع الهيروين في 
كولوميياء بالإضافة إلى الانفلات في زراعة الخشخاش في دول أسيا 
الوسطى بعد تفكك ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي . ويظل لبنان مصدراً 
رئيسياللمخدرات المحظورة رغم الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها قوات 
الأمن اللبتانية والسورية » حيث أشارت دراسة فام بها الانتربول إلى وجود 
العديد من امختبرات في لبنان يعامل فيها المورفين القاعدي امهرب من 
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أفغانستان عبر إيران وتركياء بالإضافة إلى قاعدة المورفين المستخلصة من 
الأفيون المتتج في لبنان . 

وتفيد تقارير المنظمة الدولية للشرطة الحنائية أن منطقة انليج العربي 
كانت منذ أوائل التسعينات وما زالت تستخدم استخداما متزإيداً لعبور 
شحنات إلهيرويين المهربة من دول الإنتاج إلى إفريقيا وأوروباء وساعد على 
ذلك ازدياد الحجم الإجمالي لحركة النقل الجوي في النطقة . وأكبر كمية 
أقيون ضبطت في تاريخ المكافحة بلغت حوالي ۲٤٩‏ طناعام ٩۱۹۹م»‏ 
بينما كان العدل السنوي لمضبوطات الأفيون في عقد الستينيات لا يتجاوز 
طا اما اهرون فد كانت أك كمية تبط مته في تاريخ المكافحة 
١‏ طناً عام ١1۹۹م‏ وتقترب منها الكمية المضبوطة عام ۱۹۹۴م (۲۹ 
طناً) والكمية المضبوطة عام ۱۹۹۲م (۲۸ طنا) . بينما كان معدل المضبوطات 
في عقد الستينات لا يتجاوز نصف الطن . 

وما زالت مركبات الأفيون تستخدم في الأغراض الدوائية والطبيةء 
واللفشخاش مر نحص بزراعته للأغراض المشروعة في تر كيا والهند «موردان 
تقليديان وفي إسبانيا واستراليا وفرنسا. وبالرغم من خحضوع هذه الزراعات 
للضبط والتنظيم إلا آن بعض إنتاجها يتسرب ويغذي سوق الانجار غير 
المشروع. كما يزرع الخشخاش في سائر بلدان أوروبا الوسطى والشرقية 
وبلدان آسيا الوسطى من أجل إنتاج البذور والزيوت التي تستخدم في 
الطهي . 
ج - الکو کایین 

تزايدت المساحة المنزرعة بالك وكا في منطقة هضبة الانديز بأمريكا 
اللاتينية » وتضاعفت مساحتها إلى آکثر من ۲٠١ , ۰٠۰۰‏ هكتار في النصف 
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الثاني من عقد الشمانينيات ٠‏ وهذه الزراعات مركزة في بيرو بنسبة 9٠‏ 
ثم ہولیفیا ۲۵ء وأخیرآ کولومبیا ۰/۲۵ ولا توجد زراعات للکوکا خارج 
هضبة الأنديز وأن اكتشفت مساحات بسيطة مزروعة بالكوكا في بنما 
«أمريكا الوسطى 1ء كما اكتشفت مساحات أكبر في منطقة أجاريا في 
جورجيا «منطقة القوقاز» وهي منطقة تتميز بمناخ شبه اسنوائثي . وكولومبيا 
أكثر الدول إناجاً للك و كايين حيث لا تكتفى بعالحة عجينة الكو كا وأساس 
الكوكا الكولومبي» ولكنها تعالج ابا الس الاما المرب إنهاشن 
بولیفیا وبیرو وفي الفترة ما بین ۱۹۹۰م و٤۱۹۹‏ م بلغت نسبة الكوكايين 
الكولومبي /٥۲‏ من جملة مضبوطات الكوكايين في أمريكا الجنوبية . 

ويصب 4٠‏ من إنتاج الكوكايون في الو لايات المتحدة الأمريكيةء 
ويذهب 4 إلى أوروبا والقدر اليسير يهرب نصفه إلى استراليا والنصف 
الآخر إلى بلدان سيا والمحيط الهادي وإفريقيا والشرقين الآدنى والأوسط . 
وقد تزاید إنتاج الکو کایین في الفترة من ۱۹۸۰ م إلی ۱۹۹۱م ولكنه انخفض 
في الأعوام التالية بسبب مقتل سکوبار زعيم کارت میدلین عام ۹۹۳١م‏ 
والقہض علی زعماء کارتل کالي عام ۱۹۹۵م ولکن الانخفاض مازال غير 
محسوس ولن تتضح آثار القضاء على زعماء الكارتلات إلا إذا استمر 
الانخفاض في إنتاج الكوكايين وانعكس ذلك على سعرهء وقد بلغت أكبر 
كمية مضبوطة من الکو کایین ۲۲۲ طا عام ۱۹4۱م تم حدث الانخقاض 
في حجم المضبوطات عامي 1۹۹۲ ۱۹۹۳م وعادت كمية المضبوطات 
إلى الارتفاع فوصلت عام ٤۱۹۹م‏ إلى ۳٠۹‏ طناء وتقترب منها الكمية 
اللضبوطة عام ١۱۹۹م‏ والتي بلغت ۳٠١‏ طناًء أما الكمية الضبوطة عام 
۰م فقد بلغت ۲۸۹ طناًء بینما کان معدل ما يضبط منه في الستینيات 
لا يتجاوز ٤١‏ كيلوجراماً سنوياً. 
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وتوجد معامل لتنقية الك وكايين في بعض الدول الواقعة على حوض 
البحر الأبيض المتوسط » كما تو جد معامل لتحويل الكو كايرن إلى كراك في 
الولايات التحدة الأمريكية وبعض دول أورويا الغربية وجنوب إفريقياء 
والمعروف أن الكراك هو أكثر العقاقير إحداثاً للموت» وهو منتشر بين طلبة 
المدارس الثانوية . وقد كشفت دراسة استقصائية أجريت في إحدى دول 
أمريكا الوسطى حول مدى تعاطي الشباب للمخدرات كشفت عن ظاهرة 
تعاطي الكراك حتى بين طلبة المدارس الابتداثية . وقد انتشر تعاطي الكراك 
مؤخرأفي جنوب إفريقيا والسنغال وغانا ونيجيريا وبعض الدول الآسيوية . 

وتزرع شجيرات الكوكا لأغراض مشروعة مثل صناعة شاي الكوكا 
وصناعة معجون أسنان الكوكا في بيرو وبوليفياء وتشن الدولتان حملات 
إعلامية لتخفيف القيود التي فرضتها اتفاقية ۱۹١١‏ واتفاقية 1۹۸۸م على 
زراعة الكوكاء ومد فترة السماح بالزراعة طبقاً لاتفاقية ١١۹٠م‏ والتي انتهت 
فى عقد الثمانينيات ٠‏ إلا أن هذه الجحملات تلقى معارضة شديدة من الأجهزة 
د ألقآات 

يشل القات مسألة مثيرة للخلاف» وحجم التجارة الأقاليمية في القات 
وخاصة في الجحزء الشرقي من قارة أفريقيا كبير جداًء ويتم شحن كميات 
كبيرة من القات من مناطق زراعتها في اليمن وكينيا واثيوبيا إلى أوروبا 
وأمريكا الشمالية وآوقيانا» وعلى سبيل الثال ضبط في بلجیکا عام ٤۹۹٠م‏ 
٠١‏ كيلو جراماً من القات . ويشير تقرير لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 
إلى أن ۷ أطنان من القات تشحن أسبوعياً من نيروبي إلى مطار هيثرو في 


لندن ثم يعاد تصديرها إلى دول آخرى» كما تشير تقارير برنامج الأم الخحدة 
الدولي حول مكافحة المخدرات إلى ظهور ضبطيات القات فى إحصائيات 
العديد من الدول الاسكندنافية وخاصة السويد والدانغارك والنرويج 
بالإضافة إلى دول مشل زامبيا وفرنسا وفنلندا وإيطاليا والمملكة العربية 
السعودية . 

هھ الأمفيتامينات 


في عقد التسعينيات حدث ارتفاع جسيم في حجم الاتجار بالمنشطات 
سواء مجموعة الامفيتامينات أو شبائه الأمفيتامينات أو شيائه الأمفيتامينات 
المهلوسة . ويزداد صنع الميثامفيتامون في الولايات التحدة وكندا والكسيك 
وتايلاند و لاوس وفيتنام وميانمار «بورما" والملبين والصين وتايران. وتنتشر 
صناعة الأمفيتامين في المملكة المتحدة وبولندا وهولندا وأرمينيا وقيرغزستان 
وكازخستان» وأكبر مصنع سري لإنتاج عقار النشوة (۸.0..2) 
(أكستازي» ضبط في كندا» وقد انتشر تعاطي هذا العقار في الولايات 
المنحدة وأوروبا وخاصة في سهرات المجون وحفلات موسيقى الروك . 
كما تتتشر مادة الفو ره (۸4۷۴) وهي من أوكسيدات الصوديوم المادة المنشطة 
لهرمونات النمو ويكثر تعاطيها لأغراض كمال الأاجسام ولكن يساء تعاطيها 
بكثرة في حفلات الر قص التي تستمر طوال الليل . 

وتهرب شحنات المنبهات من نوع الأمفيتامين ولا سيما الفنيتيلين من 
بلدان غرب آسيا وبعض بلدان أوروبا الشرقية إلى شبه ال حزيرة العربية عبر 
تركيا وكذلك من خلال لبلان وسوريا والأردن. وينم تصنيع الماكستون 
فورت ادیکسامفیتامین؟ في مصر حیث ينتشر فیها تعاطیه» ویصدق علی 
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الماكس والكبتاجون لقب الأخوين المزيفين فلقد ثبت من تحليل المضبوطات 
عدم احتواء الاكس على ديكسامفيتامين وعدم احتواء الكبتاجون على 
فنیتیلین» وانهما يحتويان على امفيتامين وفي بعض الأحيان يحتوي الأول 
على افیدرين والثاني على کافیین . 

ويتم تصنيع أقراص الافيدرين في غرب إفريقياء كما لاحظت الهيئة 
الدولية لراقبة المعخدرات أن سلطات بحض الدول الإإفريقية قد وافقت على 
استیراد كميات كبيرة من الايفيدرين تفوق احتياجاتها الطبية وأن هذه 
الكميات تتسرب إلى سوق الا تجار غير المشروع . 

ويساء استعمال الافيدرين على نطاق واسع في أنحاء مختلفة من العالم 
كما يستعمل كسليفة لصنع الأمفيتامينات . ويستخلص الافيدرين من نبات 
الاقيدرا الذي يزرع في بعض دول آسيا الوسطى» وتوجد مجموعة متنوعة 
كبيرة من المستحضرات العشبية القائمة على الافيدرا يساء استخدامها. 

وقد حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من إساءة أستعمال عقار 
ميثيل فيندات الذي پستعمل في علاج قصور الانتباه لدى كار السن 
والتخلفين عقلياًء وأشهر مستحضراته الصيدلية الربتالين وطالبت الأطباء 
بعدم الإأفراط في وصفه وهذا العقار من شبائه اليثامفيتامين . 
و - البأربيتيورأت: 

أشهر عقاقير هذه المجموعة السبكوباربيتال «سيكونال» والقينوباربيتال 
الذي يضاف إلى الهيرويين لزيادة وزنه » والميتاكوالون الذي يصنع في الهند 
وجنوب إفريقيا وموزمبيق» والهند هي المصدر الرئيسي له وتهرب كميات 
ضخمة من الميتاكوالون المصنع بها إلى شرقي وجنوب إفريقيا . ويعتبر الاتحاد 
السوفيتي مصدرآ لحمض الانترنيليك الذي يستخدم كسليفة لصنع 
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الميتاكوالون. ويجري تعاطي البنزوديازيبينات في كير من أنحاء العالم 
وخحاصة الفلونيترازيام الذي بباع تحت اسم تجاري «روهيبئول» ومشهور في 
مصر باسم ابو صاليبة . 
ز-المهلوسات 

من الصعب استخلاص استنتا جات بشأن الاتجار بالمهلوسات وخاصة 
عقار 0.8.1 » نظراً لسهرلة إخفاء العقار وشدة صغر حجم كمياته ما 
يجعل اكتشافه آمراً بالغ الصعوبة» وإنتاج 1.8.0 مركز في الدول المنقدمة 
كيميائباً مثل الولايات المتحدةالأمريكية وهولنداء وغى دراسة أجريت حدياً 
في الولايات المتحدة الأمريكية تبون ارتفاع معدلات تعاطيه بين الشباب من 
1,١‏ عام ۱۹۹۶م إلى ١,۷‏ عام ۱۹4١‏ مء وان أعمار ثلثي المتعاطين 
ح - عقاقیر أخری 

ما زال تعاطى المستنشقات مل | ستنشاق البنزين والكلة وعادم 
السيارات منتشراً من جانب أطفال الشوارع في بعض المدن الكبرى في 
أمريكا ا لجنوبية والوسطى والشمالية وإفريقيا وآسيا. 
غسل آلأموآل: 

كانت الاستراتيجية المستخدمة في مكافحة الاتجار غير المشروع في 
العخدرات› تقوم علی قانون یتناول با 7 لتجرمم كافة صور الاتصال المادي 
والقانوني بالعقاقير اللخدرةء ويقرر لها عقوبات صارمة تصلل في بعض 
الدول إلى الإعدام وفي كثير سن الدول إلى السجن المؤبد» ويقوم بتنفيذ 
هذا القانون جهاز متخصص مر كزي بالتعاون مع غيره من آجهزة المكافحة 
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الحلية والوطنية ء ويضم جهاز ا مكافحة عناصر بشرية منتقاة ومؤهلة مكافحة 
المخدرات > ويتم رفع مستوى أدائها باستمرار بالتدريب سواء في الداخل 
أو الخارج» فضلاً عن توفير الإمكانات المادية والفنية التي تعكن الجحهاز من 
أداء واجبه بكفاءة واقتدار» كما تقوم الاستراتيجية على وجود أجهزة 
للتحقيق والحكم يتسم العاملون فيها بالأمانة والنزاهة والحيدة» واحترام 
مبداً سيادة القانون . 

وطبقت هذه الاستراتيجية بنجاح غا آدى إلى ارتفاع نسبة الإدانة في 
قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات› وعلى الرغم من ذلك فما زال 
حجم الا تجار غير المشروع بالمخدرات في ازدياد» ومرد ذلك إلى عدة أسباب 
منها أن الأعضاء الأحدث سنا في المنظمة الإجرامية ييلؤون الأماكن التي 
تخلو بالحكم من شاغليهاء ومنها أن منظمة إجرامية أخحرى تحتل مكان 
المنظمة الإجرامية التي وقعت في قبضة أجهزة العدالة الجنائيةء وتمارس 
الأنشطة التي كانت تمارسها. 1 

ومنها أيضاً صعوبة القبض على قادة التشكيلات العصابية والرؤورس 
المدبرة والأيدي الممولةء وحتى في حالة القبض عليهم كثيراً ما تنتهي القضايا 
المضبوطة إلى الحفظ أو البراءة. 

وقي السبعينيات فكر رجال مكافحة المخدرات في وسيلة مكملة 
للإحكام القبضة على منظمات الا تجار غير المشروع بالعقاقير الخدرة 
ووجدواآن الال هو الخاية والوسيلة في عالم الحرية » به يفسدون الضمائر ؛ 
ويشترون الذم ء ويهتكون الأعراض. كما يستخدمونه في تقوية منظماتهم 
الإجراميةء وشراء أحدث وسائل النقل والانتقال وأسرعها وأقوى الأسلحة 
وأكثرها فتكاً. والال سلاح ماض في أيدي الجرمين» فلماذا لا يوجه إلى 
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صدورهم» ولاذا لا يستخدم في الإيقاع بهم؟ ومن هنا ظهرت الدعرة إلى 
اقتفاء أثر الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمىخدرات وتجميدها 
ومصادرتها. ولم يستسلم تجار المخدرات» بل بحثوا عن وسائل لحماية 
أموالهم الطائلة وتمويه مصدرها غير المشروع » وإظهارها كمالو كانت ثُمرة 
نشاط مشروع . واجتذب الحجم الهائل لاإيرادات المتحصلة من الاتجار غير 
امشروع بالمخدرات المصارف والمؤسسات المالية والإدارات الفاسدةء وتواطاً 
أصحاب الذع الخربة مع تجار المخدرات ودخلت الأمرال القذرة المصارف 
والمؤسسات الالية وغيرها بطرق ملتوية ومعقدة» وخحرجت منها عائدة إلى 
اصحابها مغسولة مطهرة مبيضة منظفة ومعها ما يثيت أنها ناتج استثمارات 
مشروعة» وسميت هذه العملية غسل الأموالء وتتتاول الدراسة هذا 
الموضوع على النحو التالي : 

البحث الأول : ماعية غسل الأموال. 

المبحث الثاني : طرق غسل الأموال . 

الميحث الثالث : الحهود الدولية مكافحة غسل الأموال . 

المبحث الرابم : تصور لاستراتيجية وطنية مكافحة غسل الأموال . 
المبحث الأول: مأهية غسل الأموال 


غسل الأموال مصطلح حديث نسبياًء وكان يبدو ولوقت قريب غريباً 
جداً فى لغة الشرطة ء ومبهماً بالنسية لكثير من الناس وبدأ استخدام هذا 
الصطلح في الولايات الخمذة الأمريكية ثسبة إلى مؤسسات الغسل التي 
تقتلكها المافياء وهي مؤسسات نقدية كان يتاح فيها مزج الإيرادات المشروعة 
والإيرادات غير المشروعة إلى حد تظهر عنده كافة الإيرادات كأنها متحصلة 
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من مصدر مشروع > وکان أول استخدام لتعبيرغسل الأموال في سياق 
قانوني أو قضائي» حصل في قضرة ضبطت في الولايات المتحدة الأمريكية» 
اشتملت على مصادرة أموال قيل أنها مغخسولة ومتأتية من الاتجار غير ا لمشروع 
بالكو كايين الكولومبي . وقد تطورت عمليات غسل الأموال بعد ذلك» 
وأصبحت أكثر تعقيداء واستخدمت أحدث التكنولوجيا لإخفاء طابع 
الأموال أومصدرها أو استخدامها الحقيقي . 

وتوجد مسميات أخرى يطلقها الناطقون باللغة العربية على غسل 
الأمرال e۹2‏ لuةا-رM02e‏ مثل تبييض الأموال» وتطهير الأموالء 
وتنظيف الأموال» وكلها تؤدي إلى نفس المعنى » وإن كانت الترجمة الدقيقة 
للمصطلح الانجليزي Money-]aundering‏ هي غسل الأموال وهي 
الترجمة التي أحذت بها الأم المتحدة في وثائقها . وتعددت التعريفات التي 
اجتهد الخبراء في تقريب معنى غسل الأموال إلى الأذهان يهاء فعرف خبراء 
التدريب ببرنامج الأم المتحدة الدولي لكافحة المخدرات غسل الأموال بأنه 
«عملية يلجأ إليها من يتعاطى الاتجار غير المشروع بالعقاقير الخدرة لإخفاء 
وجود دخل آو لإخفاء مصدره غير المشروع»› أو استخدام الدحل قي وجه 
غير مشروع » تم يوم بتمويه ذلك الدخل لیجعله يبدو وکأنه دخل مشروع» 
وهو بعبارة أبسط التصرف في النقود بطريقَة تخقي مصدرها وأصلها 
الحقيقي» . 

وعرف ليجو جيرارد الخبير بالشرطة الفرنسية غسل الأموال بأنه 
«المحاولة بوسائل متعددة قد تكون مأخوذة من دنيا رجال الأعمال أم لا 
لإخفاء مصدر الكسب غير المشروع للأموالء» حتى يمكن استغمارها دون 
خوف من إمكانية مصاد ر تها في قنوات مشروعة مالية أو اقتصادية» . 
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وأرى آن غسل الأموال هو أي عملية من شأنها إخفاء اللصدر غير 
المشروع الذي اكتسبت منه الأموال . وهذا التعريف على بساطته يغطى كافة 
الأفعال التي يلجا إليها ا لمجرمون» لتمويه المصادر غير المشروعة لإيراداته 
واستخدمت في هذا التعريف كلمة الأموال لأنها أعم وأشمل من النقودء 
فالسبائك الذهبية والصكرك النقدية تعد أموالاً وليست نقوداً. 
المبحث الثاني: طرق غسل الأموال 

خلال العقد الاضي لم يكن بالإمكان تحقيق غسل مأمون وفعال للأرباح 
النقدية الأضخمة المتولدة من الحرية المنظمةء ولكن التطورات السريعة 
امعلاحقة في دنيا تجارة الال هيأت للمجر مين استخدام التقنيات الحديثة 
لمعا لحة ا لحجم الهائل من الأوراق النقدية التي يمكن أن تتحصل من بيع شحنة 
كبيرة من العقاقبر العخدرة» وأدى ذلك إلى نشوء تنظيمات إجرامية احترفت 
غسل الأموال . 

ويجمع الخبراء على ضخامة حجم الا a‏ 
غير المشروع في العقاقير المخدرة وإن اخحتلفت تقديراتهم ء ففي الكلمة التي 
القاها السيد دي كويلار الأمين العام للام الححدة ة أمام قمة لذن الرزازية 
للحد من الطلب على الخدرات ومکافحة خطر الکو کایین «أبریل ۱۹۹۰“ 
قدر حجم هذه الأموال بحوالي ٠٠١‏ مليار دولار سنوياًء وكان الرقم السابق 
تحديده بمعرفة هيئة الأم المتحدة في وثائق المؤتر الدولي المعني بإساءة 
استعمال العقاقير والا تجار غير المشروع بها«يونيو ٩۱۹۸۷‏ حوالي ٠٠١‏ مليار 
دولار» آي آن البلغ ارتفع إلى ما يقرب الضعف خلال ثلاث سنوات فقط . 
بينما ذهہت فرقة العمل العنية بالإجراءات المالية ا لخاصة بغسل الأموال 
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التابعة للجموعة السبم* في تقرير أصدرته في فبراير 1۹۹۰ م إلى أن مبيعات 
بعض العقاقير اللخدرة في الولايات المتحدة الأمريكية وآوروبا تناهز 1۲۲ 
ملیار دولار سنویاًء وأن ما يتم غسله من هذاالبلخ سنوياً يصل إلى ۸٥‏ 
مليار دولار ومن التقديرات ما يتجاوز ذلك مثل التقرير الذي فدمته اللجنة 
الفرعية ا لمعنية با مخدرات والإرهاب والحمليات الدولية إلى نة العلاقات 
ا ار جية التابعة مجلس الشيوخ خلال الدورة الثانية للكو نجرس الأول بعد 
الائة (٠1۹۹م)ء‏ والذي بين أن غسل الأرباح غير المشروعة التحصلة من 
الاتجار غير المشروع بالعقاقير اللخدرة يشكل نشاطا تجارياً يتداول فيه ۳ 
مليار دولار سنوياًمنها ١١٠١‏ مليارات دولار متحصلة من هذه التجارة الآثمة 


في الو لايات التحدة الأمريكية . 
ويوضح لا هذا المثال الأرباح الضخمة التي تحققها تجارة الكوكايين 
والهیروين : 


يباع الكيلو جرام الواحد من الكوكايين في مناطق إنتاجه بسعر يترواحج 
بين ۸٠١‏ دولار وألف دولارء ويباع في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر 
سوق استهلاكي في العالم لهذا الخدر بسعر یتراوح بین ۱١‏ و٠۲‏ ألف 
دولارء وذلك لتجار الحملة . ویباع للمدمنین مجزءاً بسعر یترواح بین ۷۰ 
آلف دولارد و٠ ۳٠‏ الف دولار ويباع الكيلوجرام الواحد من الهيروين 


(#) تشكل مجموعة السبع من كبريات الدول المتقدمة اللو اقتصادياًء وتضم : المانياء 
ايطاليا» فرنساء كنداء الملكة المتحدةء الولايات المتحدة الأمريكية» اليابان. 
وانضمت إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ثماني دول تملك خبرة مهمة 
في مكافحة غسل الأموال هي : اسبانياء بلجيكاء السويد» سويسراء 
لكسكبورمء امقرالياء التمسباء وهولندا. 
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في مناطق إنتاجه ہسعر یترواح بین ٥۰۰‏ دولار و آلاف دولار حسب درجة 
نقائه» ويباع لتجار الجملة في الولايات التحدة الأمريكية بسعر يترواح بين 
٥‏ آلف دولار و۱۸۰ آلف دولارء ويباع للمدمنين مجزأ بسعر يترواح بين 
۰ آلف دولار و۰۰ الف دولار(۲) . 


والحاجة إلى غسل الأموال تنيع من رغبة المجرمين في إخفاء الجرية 
التي أثمرت هذه العائدات ٠‏ وعادة ولكن ليس دائماً ما يتم غسل الأموال 
من خلال النظام المصرفي والقطاع المالي المشروع» وعادة وليس دائماما 
ينطوي هذا النشاط على عمليات عبور للحدود وكثيرآً ما تحدث عمليات 

عبور الحدود ومرات عديدة في صفقات غسل الأموال . 
وفيما يلي عرض لأهم طرق غسل الأموال مستخلصة من خبرتي 

ولقاءاتي وقراءاتي ومشاركاتي في الم ترات والندوات الدولية : 

١‏ استجد في عالم الجريية عمل إجرامي جديد هو عمل حاملي الحقائب 
الذين يأخذون حقائب إلنقود من مجرم المخدرات. ويطيرون بها على 
طائرة تجارية أو خحاصة إلى الدولة التي سيودع فيها الال» وبتر تيب مسبق 
يلتقي حامل الحقيبة فریق آمن متخصص یتولی حراسته حتى يصل 
البنك ويودع النقود في حساب مفتوح لهذا الغرض . 

۲ من الطرق المسشحدئة دخول أحد المهربين إلى بلد ما ويعلن أن في حوزته 
مليون دولار أمريكي» وأمام السلطات ا لمر كية يفتح اهرب حقيبته 
التى تحتوي على مائة ألف دولار وأوراقاً نقدية صغيرة على أمل ألا 
يقوم الموظف بعدهاء فإذا عدها الموظف واكتشف نقصان المبلغ يظهر 
امهرب شيكأ جبلغ تسعمائة ألف دولار» وإذا لم يكتشف النقص دحل 
امهرب إلى البلدء وقام بتحصيل مستحقاته من الأموال التأئية من نشاطه 
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الدامي زاعماً أنه يحمل مبلغ الليون دولار والذي دخل به وأنه لم يستطع 

إجاز صفقة كان قد أحضر المبلغ لإتجازها. 

۳ غر عملية غسل الأموال في المؤسسات الالية بثلاث مراحل أساسية : 
الإيداع » التفريق والإدماج. والإيداع هو الوضع الفعلي للنقود في 
إحدى المؤسسات الالية تمهيدا لنقلها إلى مكان آخر أو شراء صكوك 
نقدية يكن نقلها بدورها إلى مكان آخر 

وتتضمن هذه المرحلة إيداع مبالغ ضخمة بقطع نقدية » وهي المرحلة 
التي يتعرض فيها غاسلل الأموال لمخاطر جسيمة » وحيث يتوجب نقل 
الأموال ماديا عبر الحدودء يجب تحويلها إلى قطع نقدية صغيرة من 

حجم يجعلها أسهل تداولاء وهذا في حد ذاته مثیر للاشتباه . 

ومر حلة التفريق هى عملية تحريل الأمرال بين حسابات عديدة يفضل 
أن تكون في بلاد مختلفة ويتم ذلك عبر مجموعة من الصفقات الالية 

المعقدة التي تستهدف قطع أي صلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع . 

وتتمثل مرحلة الإدماح في نقل الأموال ومصدرهاغير المشروع. 

وتتمثل سر حلة الادماج في نقل الأموال المغسولة إلى منظمات مشروعة 

ليس لها آي ارتباط ظاهر بالنظمات الإجرامية » وفي بعض الأحيان 
إلى المنظمة الإجرامية ذاتها بطريقة تتيح تفسير حيازة الأموال بسند 
مشروع مثل منح قرض خارجي ٠‏ ويفضل المجرمون لغسل أموالهم في 

المؤسسات الالية دولا تتسم با يلي : 

أ دول ذات نظام سياسي مستقرء فالثورات عادة يعقبها تأميم 
للممتلكات ومصادرة للثروات› بغخض النظر عن مدى شرعية 
مصدرها. 

ب- لا يوجد بها قيود على تجارة العملة الأجنبية » أو يوجد فيها نقص 
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نسبي في قوانين مراقبة النقد» ومن ثم يكون من اليسير إدخحال 
الأموال إلى هذه الدول وإخراجهامنها. 

ج- رض بكر للاستفمارات وتتيع سياسات تشجيع الاستشمار الأجنبي 
وترحب به . 

د وجود رافق متطورة جداً للاتصالات الدوليةء وفنيين يلكون 
المهارات اللازمة لإدارة المرافق والعمل بهاء بالإضافة إلى وجود 
خيراء في مجالات المحاسبة والمصارف والقانون . 

وأشهر أماكن غسل الأمرال الدول التي توافرت فيها كل هذه 
السمات أو بعضها مثل بنما والبهاما وجزر کیمان» وهو ج کوڅ 

والاکوادور* 

ثبت بالدليل الارتباط بين سرية المصارف ونشاط غسل الأموالء وفي 
إطار السرية يتحول المصرف إلى إدارة لتأمين مرفق يبستخدم غي غسل 
الأموالء وجهرد أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال معرضة 
للإجهاض بمجرد أن تتمكن بعض المنظمات الإجرامية من إبجاد مصرف 
واحد أو مؤسسة مالية واحدة على استعداد للتواطؤ معها. ومن الأمثلة 

على سرية المصارف الممكنة الأستغلال ثلاثة انواع من الحسابات : 

الحساب المسمى»ء والحساب المرقمء والحساب المستعار ويسك المصرف 

في الحساب المسمى حساباً جاريا لا تصحبه إلا بطاقة توقيع تجيز للعميل 
أن يجري الصفقات في الصرف› دون أن يتعرف عليه آحد من خارج 


(#) أخذت بعض هذه البلدان تقد اجتذابها لغاسلى الأموال بعد أن استحدئت مؤخراً 
تشريعات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتدابير مضادة لها مثل جزر كابان 
وسویسرا ولکسمبورج وموناکو 


الأصرف. وإن كان في إمكان الكثير من موظفي المصرف التعرف على 
هويته » ولا يستطيع اودع في الحساب المرقم أن يجري السحب بنفسه 
إغا يجريه بوساطة مدير للحساب المصرفي يعينه بنفسه» ومن ثم يحول 
ذلك دون إطلاع موظفي البنك على هويته . وكذلك في الحساب باسم 
مستعار حيث لا بظهر الاسم الحقيقي للمودع» وفي معظم الأحوال تحظر 
القوانين التي تحمي سرية الأصارف كشف هوية حائزي هذه الحسابات. 

٥‏ فى بعض الدول إلى تحمى أنظمتها سرية المصارف تيز القوانين إنشاء 
شركات لا يفصح عن هوية مالكيها ا لحقيقرون كما تجيز إنشاء مؤسسات 
اتمانية زائفة يكون فرها المؤتمنون هم أيضاً المستفيدون» فالمعروف أن 
عقد الائتمان يضم ثلاثة اطراف : الطرف الذي يهب الال بوساطة 
شخص آخر (الأمين) إلى الطرف الثالث المستفيد. وتقوم الشركات 
الوهمية (الدمى)” أو المؤسسات الاتتمانية الزائفة بتشغيل الحسابات 
الثلاثة : المسماة والرقمية والمستعارة الإسم. 

1 لوحظ في أمريكا الشمالية استخدام مكاتب صرافة النقود ومكاتب 
السمسرة في غسل النقرد وكثيرا ما تقام مصارف العملات النقدية في 


(#) يقرق البعض بين الشر كات الواجهة والشركات الوهمية حيث يطلق الأو لى على 
الكيانات المنشأة بصورة غير قانونية وتشارك فى تجار ة مشروعة بين أن هذه المشار كة 
تفيد في المقام الأول كتغطية لغسيل الأموال . بينما يطلق الثانية على الشركات 
الصورية فهي لا توجد إلا بالإسم ولا يجري بشأنها أي شكل من اشكال التوثيق ٠‏ 
ولا تظهر إلا في وثاتق الشحن أو أمر التمويل باعتبارها الإحهة ار سل إليها الشحنة 
أو الال أو وكيلة الشحن أو طرف ثالث بغية عدم الكشف عن المتسلمين النهاشن 
للأموال غير المشروعة. 
انظر تقرير الهيئة الدولية راقبة المخدرات لعام ١1۹۸م‏ منشورات الأم المتحدة 
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مداخل المحلات التجارية » ومن خلال أعمال الصرافة التي تتم على 
أساس منتظم يستطيع المجرمون تجنب التعامل مع المؤسسات المصرفية 
التقليدية » ولا كان المصرف معتاداً على تبادل كميات كبيرة من النقد 
مع شركة الصرافة فلا يساوره شك في المبالغ النقدية الكبيرة الي يتلقاها 
منها. كما يكن عن طريق المؤسسات المتخصصة في صرق العملات 
تحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى حساب يفتح في أحد البنوك في دولة أجنبية 
باسم شركة وهمية . 

۷. النظام المصرفي المعمول به في جنوب شرق آسيا لا يدخل في نطاق 
الصناعة المصرفية التجاريةء وهذا النظام مسئول عن مويل معظم الأموال 
المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالعقاقبر الخدرة وبخاصة الهيروين 
في تلك البقعة من العالم . ويعرق هذا النظام باسم النظام المصرفي 
الصيني» ويعمل عن طريق شر كات تبارية ومكاتب صرافة العملات 
التى تدير العديد منها أعضاء فى نفس الأسرة الواحدة في بلدان ومناطق 
مختلفة . وكشفت أجهزة التنصت على المكالات الهائفية لبعض متاجر 
الذهب والشركات التجارية في كل من تابلاند وهونج كوج عن تحويل 
مبالغ طائلة من الأموال المتأتبة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات من 
خلال هذا النظام . والنظام المصرفي يضمن السرية اللطلقة والأمان التام 
للعميل . ويستخدم النظام الرسائل والاتصالات الهاتفية المرموزة 
لتحويل الأموال من بلد إلى آخر» وعلى سبيل المثال ضبطت شرطة 
هوخ کوج ورقة تحمل صورة فيل في متجر للذهب» وتبين أن هذه الورقة 
كانت بشابة إيصال بتسليم واستلام ثلاثة ملاين دولار 

وكثيرآما يستعين النظام ا مصرفي الصيني بالنظام الصرفي الالي عندما 


يكون الأمر خاصاً بتحويل الأموال من أوروبا والولايات المشحدة 
الأمريكية أو كندا إلى جنوبي شرقي آسيا. 

۸- النظام المصرفي السري في جئوبي غربي آسيا يسمى (هوندى)» وهو 
نظام كان يعمل قبل نشوء المصارف الحديثة وهو نظام مبتي على الثقة 
المتبادلة ولا يترك أي آثار حطية . فعلى سبيل الخال بتصل أحد امجرمين 
بالوكيل المحلي لنظام الهوندي في الدولة التي يارس على إقليمها 
نشاطه» ويسلمه مبلغاً من المال يطلب تحويله إلى روبيات وتسليمه 
لعميله في الهند أو باكستان» فيتصل المندوب المحلي بر كز هوندي في 
جنوبي غربي آسيا الذي يسلم العميل المبلغ المتفق عليه ويتقاضى مندوبا 
هوندي عمولة لقاء ذلك دون إجراء أي نقل فعلي للأموالء ویتم دورياً 
تسوية الحسابات بين المندوبين . 

٩‏ تلجأ عصابات غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل 
الأمو ال حارج الدولة عبر قنوات دولية باستخدام التحويل بالبرقيات 
Wire "ran‏ ویعتمد هذا الاسلوب على وجود مؤسسات داحل 
الدولة مستعدة لقبول ودائح ضخمة من النقود دون إخطار سلطات 
مكافحة جرائم غسل الأموال عنهاء وكثيرآما تكون الرشوة سبيلهم 
لاغراء كبار العاملين في المؤسسات الالية . 

فقي عامي ۱۹۸١ ٠م 1۹۸١‏ م قام تجار المخدرات برشوة كبير الصيارفة 
ومسئول القروض ونائب رئيس بنك جريت آمريكاء فقام البنك 
بإجراءات إيداع كميات ضخمة من النقود دون إخطار السلطات 
اللختصة . كما قام البنك بإصدار شيكات مصرفية في شكل قروض 
تجار الخدرات فضلاً عن إجراء تحويل باليرقيات لتقل هذه الأموال 


خارج الحدود» واستطاع البناك على مدى عام واحد فقط أن يغسل 4 
مليون دولار 

٠١‏ استخدام عالم الميسر في غسل الأموالء وهو عالم مغلق وله تقاليده 
الخاصة . ويتم استبدال النقد بفيشات القمارء ثم تحويل هذه الفيشات 
بعد فترة قصيرة إلى أوراق نقدية أو شيكات مصرفية» كما يكن تبرير 
حيازة الأموال بكونها مكاسب مقامرة عن طريق الحصول على تذاكر 
اليانصيب وتذاكر الرهان الفائرة بعد دفع أكثر من قيمتهاء ويتم ذلك 
بالاتفاق مع المؤسسات التي تصدر هذه التذاكر 

١‏ شراء الأعمال المفلسة وبخاصة الفنادق بأنواعهاومحلات صرف 
الحملة والمطاعم والمخابز والملاهي ومعارض السيارات ومحلات بيع 
الأثاث وإعادة تشغيلها» وسرعان ما تصبح هذه الأعمال الفلسة أعمالا 
ناجحة جدا نظراً لتضخم ايراداتها بعد إضافة الأموال المتأتية من الاتجار 
غير المشروع بالعقاقير المعخدرة إليهاء ويدفع المجرمون بنفس راضية 
الضرائب المستحقة عليها مقابل الاستمتاع بأموالهم بعد غسلها وزوال 
خطر مصادرتها. 

١‏ من الطرق الشائعة أن تقوم عصابة غسل الأمرال عند تلقيها كميات 
ضخمة من أوراق النقد الصغيرة من إحدى جماعات الاتجار غير 
الشروع بالعقاقير المخدرة» باستئجار ما بين خمسة وعشرة أشخاص . 
ويتوجه هؤلاء الأشخاص إلى مختلف المصارف ومكانب البريد وغيرها 
من الأماكن التي تبيع الشيكات المصرفية أو الحرالات البريديةء 
ويشترون شيكات أو حوالات تقل قيمتها عن عشرة آلاف دولار؛ ثم 
تستخدم هذه الصكوك النقدية في شراء صكوك نقدية قيمتها أكبر من 


عشرة آلاف دولارء ثم تنقل هذه الشيكات إلى خارج البلاد بالبريد أو 
الشحن التجاري أو بواسطة شخص يستأجر للسفر إلى الخارج . 

٣‏ تلجأ عصابات غسل الأموال إلى أسلوب المضاربة الصورية في 
الممتلكات» ويكون ذلك بشراء عقارات بأقل من ٹمنها الحقيقي» ثم 
إعادة بيع العقارات مقابل قيمتها الحقيغة مثال ذلك : أن يشتري تاجر 
مخدرات عقاراً قيمته الحقرقية )٥(‏ ملایین دولار بسعر اسمي مثبت في 
عقد البيع قدره (۲) مليون دولار» ويسدد باقي المبلغ إلى البائع بعيداً 
عن أعين السلطات وبدون علمهاء ويحتفظ تاجر اللخدرات بالعقار 
لزمن يمكنه من إجراء تحسينات قيمتها مليون جنيه » ثم يقوم ببيع العقار 
بسعره الحقيقي بعد إجراء التحسينات عليه. وقد استخدمت هذه 
الطريقة على نطاق واسع في ميامي» حتى أصبحت الباني في شوارع 
كاملة خاضعة لمضاربة أطلق لها العنان . 

٤‏ . تضم الدول الغنية المستهلكة للمخدرات عمالة أجنبية مهاجرة تنتمي 
إلى الدول الحجة للمخدرات» وعادة ماتستعمل عصابات غسل الأموال 
التحويلات التي تجريها هذه العمالة لأسرها بفائض ايراداتها قى غسل 
الأموال القذرة» وقد تنبهت الشرطة الفرنسية لنشاط مصرف باريسي مهم 
قام بفتح فرع خصصه لتحويلات مدخرات العمالة الأجنبية الهاجرة 
بهدف تسهيل العلاقات الاقتصادية بين قرنسا ودول إفريقية سوداء تحتبر 
مرأكز لعقد صفقات المخدرات ومتاطى عبور للمخدرات القادمة من آسيا 
في طريفها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . وأثبتت التحريات 
والتحقيقات التي أجريت أن بعض المجرمين فتحوا حسابات لهم بأسماء 
مزورة أو بعناوين غير صحيحة أو باستخدام أسماء أشخاص آخرين 
كواجهة واستطاعواتحويل الأموال غير المشروعة المنشأ بزعم انها مدخرات 


أجور وتبين غسل ميلغ ١‏ , ۷ مليون فرنك فرنسي بهذا الأسلوب» وعم 
التعرف على ثمائين شخصآ من أصحاب الجحسابات المشبوهة . 

٥‏ يستثمر تجار المخدرات آموالهم بعد غسلها في شراء العقارات والئوادي 
الليلية وآندية القمار وش ر كات إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزيونية ٤‏ 
ولا كانت العملة الفضلة لدى عبار المخدرات هى الدولار الأمريكى. 
فقد سمي الدولار التحصل من هذه التجارة في أمريكا اللاتينية 
بالناركودولار نسبة للمخدرات . شل الرودو لار تلرلارات 
المستخدمة في تجارة البترول . 

_ عندما تسيطر كارتلات الكو كاين ومافيا الأفيون والهيرويين وأباطرة 
ا لجشيش وبارونات المؤثرات العقلية على شركات فى يلاد مختلفة 
تستخدم في غسل الأموال أسلوباً قدي متطورآًيتمثل في مضاعفة قيمة 
الفراتير » حيث تطلب الشركة الموجودة في الدولة (أ) بضاعة مشروعة 
التداول من فرعها امو جود غي الدولة (ب) بسعر أكبر بكثير من السعر 
الحقيقي . ويودع فرع الشركة فارق السعر في حساب خاص بالشركة 
في دولة ثالثة (ج). 

۷-يقوم المهربون بنقل أموالهم خارج بلادهم وإيداعها في حسابات 
شركات أجنبية توجد في دول لا تستطيع الساطات الحكومية الاطلاع 
على دفاترها الاليةء ثم يقترض الهرب من هذه الشركات بصفة دورية 
مبالغ طائلة يعيش بها عيشة رغدة وإذا ما سئل عن مصدر هذه الأموال 
أبرز ما يثبت اقتراضه لهاء ولكن حقيقة الأمر أنه اقترض ماله . 

۸- يحول بعض المجرمين أموالهم إلى تحف ثمينة وأحجار كرية ولوحات 
زيتية بريشة مشاهير الرسامين ومخطوطات أثرية» وهي أشياء تقفز 
أسعارها قفزات جنونية . 


۹ 


من الأساليب الشائعة أن يتقدم شخص أجنبي إلى بنك وطني أو 
E E‏ 
النقودء ويودع مبلغاً ضخماً من عملة قوية بحجة أنه حضر إلى هذه 
البلاد للاستئمار وإقامة مشروع عجاري كبير» وبعد أن مضي في البلد 
فترة لا تتجاوز بضعة شهور يطلب إلى البنك تحويل المبلغ الذي آودعه 
حسابه في موطنه . واذا ما سئل في موطنه عن مصدر هذاالمبلغ قدم 
تحويلات البنك لكي يشبت أن المبلخ ناتج استثمارات مشروعة في البلد 
الآخر 


٠١‏ استغلال فتح الاعتماد المستندي في عمليات غسل الأموال» حيث 


يتم تسهيل عملية إرسال البضائع بين البائع والمشتري وتسديد قيمة 
البضاعة إلى البائ عن طريق آلبنك الذي يتعهد بدفع الثمن عن طريق 
التحويلات النقدية أو تسديد المبالغ كقرض للمشتري» وعادة ما يتم 
شحن بضاعة زائفة أو قليلة القيمة ويكون الثمن ف في الواقع هو الأموال 
المغسولة. 


١‏ تعتمد عملية غسل الأموال على فئتين من البشر : الفئة الأولى تحتاج 


إلى مهارات خاصة وكفاءة عالية ويدخل فى هذه الفئة عتاة المجرمين 
وبعض المنحرفين من العاملين في المؤسسات المالية والمحامين 
النقود والذين بقومون بتغييرها بسندات مالية . 

وما زال قي جعبة عصابات غسل الآموال الكثير » فالحياة صراع مستمر 


بينهم وبين رجال المكافحة » وكلما كشف رجال المكافحة وسيلة من وسائل 
الغسل كلما أعمل المجرمون فكرهم في اكتشاف وسائل يصعب كشفها. 


1*۸ 


وما زالت السرية المصرفية في كثير من الدول تعمل في جانب المج ر مين وذلك 
بسد الطریق أمام شف ما حققوه من ثروات . 

والحدير بالذكر أن ميدأ السرية المصرفية قد وضعه القضاء البريطائنى 
عام ۱۹۲۴م حيٹ أكد الحكم غي aضة Touriner V.National Provincial‏ 
87K‏ على حق العميل في ا لحفاظ على سرية معاملاته » وأنه لا يجوز إفشاء 
سرية المعاملات إلا في حالات أربع : 
١‏ موافقة العميل . 
۲ أن يتم الإفشاء من أجل الحفاظ على المصلحة العامة . 
۴ أن يتم الإفشاء لحماية مصالح البنك . 
٤‏ أت يتم الإفشاء استناداً إلى نص قانوني يجيزه . 

ويشير الدكتور فياض القضاه في بحثه بعنوان : «دور البنوك في 
مكافحة عمليات تبييض الأموال المتحصل عليها من الجرائم» يشير إلى آن 
هذا المبدأ رسخه العديد من الأحكام القضائية في القضايا اللاحقة . 

وأخذ القضاء الأمريكى مبدا السرية عن القضاء الإنجليزي واعتبرت 
الخاكم الأمريكية أن الحقديين اليك وعميله يحوي على شرط ضمتي 
يؤكد على حق العميل في إضفاء السرية على معاملاته المصرفية. ودعم 
هذاالمبدأ بصدور قانون السرية المصرفة عام 1۹۷١‏ ومن انجلتراانتقل مدا 
السرية المصرفية إلى سائر دول العالم . 

وقاعدة السرية المصرفية ليست قاعدة مطلقة بل إن القوانين عادة ما 
تسمح بإفشاء معاملات العميل بناء على موافقة العميل أو بناء على نص 
قانوني . والنص القانوني قد يعطي الح في الموافقة على الاستفناء من مبداأ 
السرية للنائب العام المدعي العام أو لرئيس هيئة التحقيق والإدعاءء وإما 


للمحكمة وبالنسبة للمحكمة فقد يعطيه للمحكمة الجزائية أو لمحكمة 
الجنايات وعادة ما يبررالأمر للبنوك بالموافقة على الاطلاع على المعاملات 
الصرفية للعميل بأن المصلحة العامة في إفشاء سر العملاء تفوق حق المواطن 
فى الحفاظ على سرية معاملاته السرية وقد بذلت جهود كثيرة على 
الستوی الدولي حتى لا يتحول مبدأ السرية المصرفية إلى عقبة كؤود في 
وجه أجهزة مكافحة جرائم غسيل الأموال وسنعرض لهذه الجهود 
في المبحث الثالث بإذن الله . 


الببحث الثالث: الجهود الدولية لكافحة غسل الأموال 


حتی سنوات قریبة کان غسل الأموال لا بشکل جرماً بذاته ينص عليه 
القانون» وكان المجرمون يلجؤون إلى غسل أموالهم حتى لا تكشف هذه 
الأموال عن الحرية التي أثمرتهاء فإذا قيض على شخص وآدين في إحدى 
الجرائم الملمرة للمال خرج بعد تنفيذ العقوبة ليستمتع بأمواله التي جت من 
الصادرة بعد إخفاء مصدرهاء وعندما تضخمت الأمرال التحصلة من 
الجرائم وبخاصة جرائم الاتجار غير ا لمشروع بالعقاقير المخدرة» أصدرت 
بعض الدول قوانين تجيز تعقب و تجميد ومصادرات عائدات الجرائم ا لخطيرة 
بعضها أو كلها . وهو تطور حديث بعض الشيء إذ أن أول مثال على حصوله 
كان قي الو لايات المتحدة الأمريكية عام ۰م عتدما صدر قانون النظمات 
القائمة على الابتزاز والنساءء وقائون متع ومكافحة جرائم إساءة استعمال 
العقاقير المخدرة» ثم صدر في مصر القانون رقم ۳٤‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بشأن 
تنظيم فرض الحراسة على الأموال التي يكتسبها أصحابها بطرق غير 
مشروعة منها الاتجار غير المشروع بالعقاقير الملخدرة وصدور هذا القانون 
في إطار الدستور الذي ينص على حظر أي شكل من أشكال الاستغلال 


وعدم تعارض استخدام رأس الال مع الخير العام للشعب» وأناط القانون 
بالدعي العام الاشتراكي مهمة الادعاء في فقضايا فُرض الحراسة ومصادرة 
الأموال» وتفصل في دعاوي الحراسة والمصادرة محكمة تشكل بقرار من 
رئيس الحمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاث 
من مستشاري محكمة الاستختاف وثلاثة مواطنين من الشخصيات العامة 
وسميت المحكمة محكمة القيم» وأجاز القانون الطعن غي أحكامها أمام 
الحكمة العليا للقيم . وبذا تكون مصر هي اني دولة في العالم تتنبه للدور 
ا لخطر الذي يلعبه الال بالنسبة لنشاط مرتكبي بعض الجرائم ا خطيرة وارتباط 
النشاط الآثم تجار اللخدرات ومهربيها بالمال قوة وضعفاًء وأن في حرمان 
هؤلاء من ثرواتهم غير المشروعة أو التصرف فيها نزع لسلاح من أمضى 
آسلحتهم . 

ثم يأتي بعد ذلك القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات الذي 
صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة التي عقدت في 
الدار البيضاء (المغرب ٥-٤‏ فبراير سنة 1۹۸1 «e‏ لدی ادون 
الأعضاء عند وضعها قانوناً جديدا ينظم شئون ا مخدرات والؤثرات العقليةء 
أو عند تعديلها مثل هذا القانون في حالة وجوده. وأناط القانون في مادته 
التاسعة والأربعين بالمحكمة المختصة إلقاء ا لحجز على الأمرال المنقولة أو 
غير المنقولة لكل من أنتج أو زرع أو هرب أو اتجر في العقاقير المخدرة» أو 
أدار أو هيأ أو أعد مكاناً لتعاطى العقاقير المخدرة. وأناط بالملحكمة أيضاً 
الق ن ساف ا لامر ال ون لاحي الأموال تقر و غر 
المنقولة للمتهم وزوجه وأولاده القاصرين أو غيرهم الموجردة داخل البلاد 
أو حار جها. وا ل!صادرة و جوبية إذا ثبت للمحكمة أن هذه الأموال متحصلة 
من جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات الموضحة في الادة )٤۹(‏ . 


i 


وفي عام ١1۹۸م‏ صدر في الملكة التحدة البريطانية العظمى وإيرلندا 
الشمالية ء قانون جرائم الاتجار بالعقاقير المخدرة الذي نص على مصادرة 
عائدات الحرائم . بينما في استراليا صدر قانون إيرادات الحرائم لعام ۱۹۸۷م 
الذي يجيز المصادرة إثر إدانة الشخص بأية جرية اتحادية . أما في بعض 
الدول الأوروبية والعربية فأحكام المصادرة مشمولة بالقوائين المزائية منذ 
مدة طويلة» وإن كانت هذه الأحكام تتطلب وجود رابطة مباشرة بين 
الأصول الناضعة للمصادرة والنشاط الإجرامى . ومن الأمثلة على ذلك 
ایطالیامند عام ۱۹۳۱م وسویسرا منذ عام 1۹٤۲‏ م. وإذا وجه غسل الأموال 
باحتمال السجن وفقدان عائدات الحرية ء ازدادت أهميته لدى الجرمين 
وازداد بالتالي تعقد أساليبه وفرضت ظاهرة غسل الأموال تفسها على 
المجتمع الدولي» ما أدى إلى عقد اتفاقيتين تلزمان جميع الأطراف المتعاقدة 
بتجريم غسل الأموال» الأولى هي اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1۹۸۸ م» ويشار إليها باتفاقية 
عام ۱۹۸۸م وتقضي بتجري غسل الأموال المرتبطة با لجرائم المحددة في المادة 
الثالثة فقرة )١(‏ منها . والثانبة هي الاتفاقية الخاصة بغسل وتفتيش وضبط 
ومصادرة ايرادات الحرية التي صاغها مجلس أوروباء ويشار إليها باتفاقية 
غسل الأموال . كما قامت كثير من المؤتعرات الدولية بتشكيل لجان لناقشة 
موضوع غسل الأموال . 

وفيما يلي عرض لاتفاقية ۱۹۸۸ م واتفاقية غسل الأموال» والجهود 
الدولية التي بذلت للحد من استخدام النظام الصرفي في غسل الأموالء 
واخيراً توصيات الهونليا الأفريقية » والحلقة العلمية التى عقدها(المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب) الاسم السابق لأكاديية ثايف العربية 
للعلوم الأمنية في الأردن» بالإضافة إلى توصيات اللجنة الفرعية للشرقين 
الأدنى والأوسط. 
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أولاً : اتفاقية عام ۹۹۸۸ م: 


اعتمد مؤتمر المفوضين في فيينا اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في جلسته العامة السادسة المعقردة 
في ١۹‏ ديسمبر 1۹۸۸م (١1)ء‏ وبلغ عدد الدول المشاركة في هذاالمؤتمر 
1 دول منها الدول العربة التالية : 

الأردن» الإمارات العربية المتحدةء السودان» البحرين» تونس. 
ا لحزائر » الحماهيرية العربية الليية الشعبية الاشتراكية العظطمى . العراق › 
سلطنة عمان» الكويت» مصر, المغرب» موريتانياء المملكة العربية 
السعودية » ا لجمهورية اليمنية ‏ وشارك في ا لوتر العديد من المنظمات الدولية 
والإقليمية منها مجلس وزراء الداخلية العرب (الأمانة العامة والمر كز العربي 
للدرأسات الأمنية والتدريب)ء ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ١١‏ نوفمبر 
۰٠م‏ وبلغ عدد الدول الأطراف فیها حتی اول نوفمبر 1۹۹۷م ٠٤١‏ 
دولة (١1)ء‏ وكانت البحرين ول دولة عربية تنضم إلى الاتفاقية وخامس 
دولة تصبح طرفاً فيها بعد البهاما والصين ونيجيريا والسنغال . 

وكانت هذه الاتفاقية أول خحطوة دولية مهمة اتخذت نحو عجري غسل 
الأموال» رغم كونها مقصورة على الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع 
في العقاقير المخدرة. وعرفت الاتفاقية غسل الأموال وحددت الأفعال 
الراجب تجريها في الادة الثالثة الفقرة )١(‏ الفقرات الفرعية ب أ ۰ح 
وهي على النحو التالي : 
ب۱ : تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أية جرية من 
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الجرائم المنصوص عليها في الفقرة القرعية )١(‏ من المادة الثالثة "أو 
س من آفعال الاشتر اك في مثل OS‏ أوالجرائم ا 
E E‏ 
القانونية لأفعاله. 

ب/ ۲ : إحفاء أو مويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة 
التصرف فيها أو حر كتها أو الحقوق التعلقة بها أو ملكيتهاء مع العلم 
بأنها مستمدة من جرية أو جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) 
فقرة فرعية أو من الادة الثالعة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك 
في مثل هذه الحرية أو الجرائم . 

ج/ ١‏ : مع مراعاة المبادئ الدستورية والماهيم الأساسية لنظامه القانوني 
تجرم اكتساب أو حيازة أو اإستخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها 


(#) الادة الثالثة الفقرة )١(‏ الفقرة الفرعية (أ) تنص على عجري الأفعال التالية : اناج 
آي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صتعها أو استخراجها أو تسليمها أو تسلمها آو 
حبازتها أو احرازها أو النزول عنها أو التبادل عليها أو استيرادها أو تصديرها أو 
الا تجار فيها وكذلك زراعة نبات من النباتات النتجة للمخدرات أو استيراد هذه 
التبانات في أية مرحلة من مراحل النمو أو تصديره أو سرضه للبيع أو توزيعه أو 
شرائه أو تسليمه أو تسلمه أو حيازته أو احرازه أو النزول عه أو التبادل عليه أو 
نقله بقصد الا تجار فيه وتأخذ البذور حكم النبات الذي تلمره بالاضافة إلى جرم 
صنع المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بالاتفاقية (السلائف 
اللستخدمة في تخليق المؤثرات العقلية مثل الايفيدرين وحمض الليسرجيك 
والكيماويات المستخدمة في صناعة الملخدرات مثل الاسيتون وحامض الخليك 
الثلجيء أو حيازتها أو احرازها أو شرائها مع العلم بأنها ستستخدم في زراعة أو 
صنع أو انتاح اللخدرات وكذلك تجري تنظيم إدارة أو تمويل أي من ا جراثم السابقة . 

(#*) أي البادئ الدستورية والمفاهيم الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف. 
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بأنها مستمدة من الجحرية أو الجرائم سالفة الذكرء أو مستمدة من 

فع من أفعال الاشتراك في مشل هذه الجرية أو الجرائم . واشترطت 

الاتفاقية أن تكون الجرائم عمدية وأن يستدل على توافر العمدمن 
الظروف الوآقعية الو ضوعية . 

وبعد أن أوضحت الاتفاقية الأفعال المكونة لحرية غسل الأموال المعأتية 

من الاتجارغير المشروع في الخدرات» وضعت الإجراءات والضوابط 

اللازمة لتتبع هذه الأموال عبر الدول وكيفية التصرف حيالها والتدابير 

الواجب اتخاذها في حالة طلب دولة ما من دولة أخرى مصادرة الأموال 

التأتية من الاتجار غير المشروع غي الدولة الطالبة والمهربة إلى الدولة المطلوب 

منها ونو جز هذه الإ جراءات فيما يلي : 

١‏ على الدولة أن تستصدر من سلطاتها اللختصة أمراً بالمصادرة ثم تقدم 
هذه الأمر إلى السلطات المختصة في الدولة الأخرى (ب) بهدف تنفيذه 
على الأموال والمتحصلات التي هربت إليها. 

تقوم السلطات المختصة في الدولة (ب) بإصدار أمر بالمصادرة بعد إجراء 
التحقيتق اللازم ثم تقوم سلطات المكافحة قي الدولة (ب) بالبحث عن 
التحصلات وتحديدها ثم تجميدها ومصادرتها. 

۴. تأخذ حكم الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات 
إيرادات هذه الأموال والأموال التى حولت إليها أو بدلت بهاء والأموال 
التي احتلطت بها التحصلات بتفس القيمة المعررة لهذه الأموال. 

٤‏ للدولة التى ضبطت التحصلات فى إقليمها أن تتصرف فيها وفقاً لقانونها 
الداخلى وإجراءاتها الإداريةء زان كان من الأفضل أن بنظر بعين 
الاعتبار إلى إبرام اتفاق بشأن التبرع بقيمة هذه المتحصلات أو بجزء 


1° 


كبير من قيمتها إلى الأجهزة الدولية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع 
في الخدرات مثل صندوق الأم المتحدة لمكافحة إساءة استخدام 
اللخدرات. أو تقسيم هذه الأموال بين الدولة الطالبة والدولة التي 
صودرت الأموال على أرضها حسب اتفاق يبرم بينهما مسبقاً. 
ونصت الادة السابعة من اتفاقية ۱۹۸۸ م على أن تقدم الدول الأطراف 
لبعضها البعض أكبر قدر من الساعدة القانونية التبادلة في أي تحقيقات أو 
ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم غسل الأموال. وطالبت 
الاتفاقية الدول الأطراف بأن تعين السلطة الو طنية المسئولة والمخولة لتنفيذ 
طلبات المساعدة القانو نية التبادلة أو المخولة باحالتها إلى الجهات المختصة 
بغرض تنفيذها . وتسمح الاتفاقية بأن يكون تو جيه الطلب إما مباشرة إلى 
السلطة المختصة أو عبر القنوات الدبلوماسية » أو عبر قلوات المنظمة الدولية 

للشرطة الحنائية وخاصة في الحالات العاجلة . 
وتقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف الآخرء وفي حالات 

الاستعجال بجوز أن تقدم الطلبات شفاهة على أن تؤكد بعد ذلك كتابةه 

وبينت الاتفاقية المعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب المساعدة القانونية 

على النحو التالي : ۰ 

. تحديد هوية السلطة الطالبة‎ .١ 

۴ موضوع أو طبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق 
بها الطلب» شهادة الشهرد» تلقى إقرارات بعض الأشخاص إجراء 
تفتيش وضبط. معاينة أماكن » اماف اا ات ضبط أدلة» ضبط 
مستندات أو سجلات خاصة بالمؤسسات الالية أو التجارية . 

۴ تحديد اسم واحتصاصات السلطة القائمة بالتحقيق أو الملاحقة أو الإجراء 
القضائي . 
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٤‏ ملخص للوقائع ذات الصلة بالموضوع؛ ويستشنى سن ذلك الطلبات 
المقدمة بغرض تبليغ المستندات القضائية كدعوة شخص للإدلاء 
بالشهادة . 

. تحديد هوية آي شخص معني و جنسرته ومكانه‎ ٥ 

. الغرض الذي من أجله تطلب المعلومات أو الأدلة أو الإجراءات‎ ١ 

واذا وافق شخص على الإدلاء بشهادته أو تقديم خبرته في إقليم الدولة 
الطالبة فلا يجوز لسلطات هذه الدولة أن تحتجزه أو تخضعه لأي شكل 
من شكال تقيبد الحرية الشخصية لاتهامه أو الحكم عليه في قضية ما . 
وتنتهي فترة الأمان بعد عودة الشاهد أو الخبير إلى بلد آخر واذابقى 
الشاهد أو الخبير في إقليم الدولة الطالبة بعد أن أتيحت له فرصة الرحيل 
خلال فترة ٠١‏ يوم» أو المدة التي يتفى علرها الطرفان الدولة طالبة 
المساعدة القانونية والدولة المطلوب منهاالمساعدة. 
ونصت الاتفاقية فى الادة التاسعة على أشكال أخرى من التعاون بين 

الدول في مجال مكافحة غسيل الأموال منها : 

١‏ إنشاء قنوات اتصال بين الدول !لأطراف لتيسير التبادل المأمون السريع 
للمعلومات المتعلقة مكافحة جرائم غسل الأموال. 

١‏ التعاون في مجال التحريات المتعلقة بهذه الجرائم لكشف هرية 
الأشخاص الخو رطين فيها وأماكن تواجدحم ومراكز عقد صفقاتهم وبؤر 
مارسة أنشطتهم الآثمة ورصد حركة الأموال المتحصلة من جرائم 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية 
والمواد الكيماوية المستخدمة في تشييد وضع العقاقير المخدرة. 


۳-إنشاء فرق مشت ر كة لإجراء التحريات حول جرائم غسل الأموال» وذلك 
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في إطار النظام القانوني لكل دولة وطبقاً أبادئ القانون الدولي التي 
توجب أحترام سيادة كل دولة . ويتم تنفيذ الإأجراءات القانونية على 
إقليم الدولة طبقاً لقانونها. 

. تعيين ضباط اتصال في كل دولة طرف‎ ٤ 

٥‏ تبادل الخبراء والريارات التدريبية لتلسيق وتيسير التبادل والتعاون الفعال 
بين الدول لكشف المسالك والتقنيات المستخدمة في غسيل الأموالء 
والوقوف على وسائل وطرق كشف ومتع هذه الجرائم» بالإضافة إلى 
تحديد كافة المعحصلات من التجارة الآثمة واقتفاء أثرها للحصول على 
الأدلة اللازمة . 

١‏ عقد مؤتمرات وحلقات دراسية إقليمية ودولية لتعزيز التعاون» والحفز 
على مناقشة المشاكل التي تعترض عملية المكافحةء وتخطيط وتنفيذ 
برامج لإجراء بحوث أو برامج تدريبية في مجال مكافحة جرائم غسل 
الأموال» بالإضافة إلى تبادل الدراسات والمطبوعات . 
وقد أجازت الاتفاقية للدولة رفض تقد المساعدة القانونية إذارأت أن 

تنفيذ الطلب يكن آن يخل بسيادتها أو آمنها أو نظامها العام أومصالحها 

الأساسية الأخرى» كمايجوز للدولة أن تر جى تنفيذ الطلب إذا كانت الحر ية 

المطلوب فيها المساعدة القانونية محل تحقيق من جاتب السلطات الوطنية . 

ولكن لا يجوز للدولة آن تنم عن تقد المساعدة القانونية في حالة طلب 

توفير النسخ الأصلية أو الأوراق المصدق عليها من السجلات المصرفية أو 

المالية بحجة سرية العمليات المصرفية . 
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الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع با لمخدرات والمؤثرات العقلية: 


اعتمد مجلس وزراء الداحلية العرب فی دور انعقاده الجادي عشر 
#تونس 1۹۹٤‏ م٠‏ اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية تعزيزاً للتعاون الأمني العربي. لكي يتم التصدي بمزيد 
من الفعالية لختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية ء ما فيها جانب اقتفاء أثر الإيرادات التأتية من الا تجار غير المشروع 
وتجميدها ومصادرتها . وقد دحلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1۹۹7٩‏ م. 

والاتفاقية العربية تكاد تكون ترجمة حرفية للاتفاقية الدولية لسنة 
۸ م» وخاصة في مجال مصادرة الأموال التأتية من الاتجار غير المشروع 
بالخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة جرائم غسلها. 


والجدير بالذكر ان اتفاقية ۹۸۸م تجعل جرائم غسل الأموال من 
الجرائم ا لمو جبة للتسليم . وطالبت الاتفاقية الدول الاطراف تيسير إجراءات 
تسليم المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم الهاربين في جرائم غسل الأموالء 
وقد أجازت الاتفاقية للدولة أن ترفض طابات تسليم المجرمين إذا كانوأ من 
مواطتيهاء أو توافر لديها دوافع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها الفضائية آو 
ساطاتها المختصة أن طلبات التسليم قصد بها ملاحقة شخص بسبب صله 
أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو معتقداته السياسية . ولكن البدأالذي تأخذ به 
الاتفاقية هو التسليم أو المحاكمة ء فإذا امتنعت الدولة عن تسليم شخص 
وجب عليها أن تطلب آوراق التحقيق في قضية ؛ وأن تحاكمه بناء عليها 
ولكن طبقاً لقانون الدولة الو جود على أرضها. 

وتطبيقاً لاتفاقية ۱۹۸۸ م قامت دول بإصدار تشريعات لكافحة تبييض 
الأمرالء كما قامت دول عديدة بعقد اتفاقيات أو معاهدات للمساعدات 


۹4 


القانونية المتبادلة مثال ذلك الاتفاقية الموقعة في جدة في اليوم التاسع من 
شهر ذي القعدة لعام ٠٠١‏ ٠ه‏ الموافق اليوم الثاني من شهر يوتيو لعام 
٠‏ م» بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المسملكة المتحدة 
البريطانية العظمى وإيرلندا» في شأن المساعدة في التحقيقات والإجراءات 
القانونية فيما يتعلتق بالا تجار بالمخدرات» جا في ذلك التتبح وتقييد التصرف 
ومصادرة عائدات تجارة المعخدرات . 

وقد جاءت هذه الاتفاقية مسايرة لاتفاقية ۱۹۸۸ مء والحديد الذي تت 
به الاتفاقية الثنائية هو احتجاز العائدات المصادرة بمو جب الاتفاقية الشنائية 
لدى الطرف المطلوب المساعدة ما لم يتقرر خلاف ذلك باتفاق متبادل بين 
الأطراف فى قضية معبنة » ويحق لأي من الطرفين مراجعة ذلك بعد عامين 
من سرا لشاف فاته الأشافة الا على شر ية الاد وافار مات 
المقدمة طبعاً لطلب المساعدة القانونية » كما لأ يجوز استعمال هذه الأدلة 
والمعلومات في غير الغرض الذي طلبت من أجله . ونصت الاتفاقية على 
توثيق أية مستندات يتم توفي رها استجابة لطلب المساعدةء وتلطبق الاتفاقية 
الثناتية على طلب المساعدة المقدم مو جبها حتى ولو كانت قضية الاتجار 
بالخدرات الذي يتعلق بها الطلب قد حدثت قبل تاريخ نفاذ الاتفاقية . 

وتعد هذه الاتفاقية مثالاً يحتذى في مكافحة غسل الأموال» والإكثار 
من مثلها كفيل بتحقيق نتائج طيبة في مجال المكافحة . 
ثانياً : أتفاقية غسل الأموال 

صاغ هذه الاتفاقية مجلس آوروبا بالتشاور مع استراليا وكندا 
والولايات المتحدة الأمريكية » وهي غير مختصة بجرية محددةء وإغاتجعل 
لزاماً على الدول الموقعة عليها أن تجرم غسل الأموال التأتية من الحرائمء 
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وفحت هذه الاتفاقية للتوقيع في ۸ نوفمبر ۱۹۹١‏ م٠‏ وتقضي الاتفاقية بأن 

تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير للسماح بتعقب المتحصلات التأتية 

من الحرية والتحفظ عليها وتجميدها ومصادرتهاء وأن تتيح الفرصة للتعاون 
بين الأطراف لتحقيتى نتائج أفضل وآجازت الاتفاقبة للدول الأطراف وقت 
التوقيع أو التصديق وأن تحدد أن جرائم غسل الأموال ليست سوى ما يتعلق 

بتلك الحرائم الأصلية أو فئات ال جرائم التي يعلن عنها . 
واعتمدت الاتفاقية لحنة وزراء مجلس أوربا في سبتمبر ۹۹۰ م» 

وحتى نهاية عام ۹۹4۵م بلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية وصدقت 

عليها ۸ دول هي : إيطالباء بلغارياء وسويسراء فنلنداء ليتوانياء المملكة 
التحدةء النرويج» وهولتدا وبلغ عدد الدول التي وقعت عليها ولم تصدق 

عليها حتى الآن ١١‏ دولة هي : إسبانياء استراليا» لمانياء إيسلنداء البرتغال» 

E RE N EGBG A 

لختنشتاين» لكسمبورج» النمساء اليوثان. 
وتنص الاتفاقية فى الفقرة )١(‏ من المادة السادسة أن بتخذ كل طرف 

من التدابير ليضمن ات الداخحلي الجرائم التالية عند ارتكابها عمداً: 

١‏ تحويل الأموال أو نقلها مع العلم آنها متحصلات بهدف إخفاء آو تمويه 
المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في 
ارتكاب الجرية على الإقلات من العواقب القانونية لأفعاله . 

۲ إخفاء أو تعمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف 
فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتهاء مع العلم بأن هذه 
الأموال متحصلات مع مراعاة مبادئه الدستورية والمغاهيم الأساسية 
لنظامه القانوني . 
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۳ اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العم وقت تسلمها أن هذه 
الأمرال هي عائدات الجرائم التي حددتها الدولة الطرف . 
٤‏ الاشتراك أو المساعدة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في الاتفاقية 
أو التواطؤ على ذلك أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل 
أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها. 
وكان من الأفضل ألا تقسم الاتفاقبة الحرائم إلى جرائم أصلية تجرم 
غسل الأموال التأتية منهاء وجرائم قرعية لا جرم غسل الأموال التأتية منها. 
فلا يغيب عن بالنا أن كثيرأمن النظمات الإجرامية متورطة في أنشطة إجرامية 
متباينة » الأمر الذي يجعل من الصعب على سلطات التحقيق فصل الأموال 
المتحصلة من جرائم أصلية جرم القانون غسل آموالهاء وتلك المتحصلة من 
جرائم فرعية لا يجرم القانون غسل إيراداتهاء فضلاً عن قدرة المنظمات 
الإجرامية على تغيير نشاطها إلى نشاط إجرامي لا يجرم غسل الأمرال 
المتحصلة منه . وإذا كان الاتجار بالعقاقير الخدرة وأرباحه التى تفوق اخيال 
هما العاملان الدافعان إلى صوغ اتفاقية 1۹۸۸م ومن بعدها اتفاقية غسل 
الأموالء فيجب ألا ننسى وجود أنشطة إجرامية أخرى أكثر إدراراً للربح 
في الوقت الحاضرء مثل جرائم ذوي الياقات البيضاء وأصحاب الأذرع 
الذهيية ء فضلاً عن تجارة الأسلحة التي تفوق الأموال الحداولة فيها الأموال 
المتداولة في سوق الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة» ولا ننسى أيضاً أنه 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولد بازار نووي رهيب (۱۷) يعرض فيه للبيع 
شتى أنواع الأسلحة الآلية والذرية والنووية واليورانيوم المشع والزئبق الأحمر 
وتكنولو جيا الدمار المتقدمة » كما يعرض فيه للاستئجار العلماء والفنيون 
والخبراء وا لخوف كل ا غوف من أن تتحقق الأفكار اخيالية التي تنأولتها أفلام 
جيمس بوند» وتظهر عصابات إجرامية تحاول إخضاع العالم لسيطرتها. 
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وفيما يلي عرض لأهم الحرائم التي تدر إيرادات ضخمة يتولى 
الجرمون غسلها لإاخفاء مصدرهاء وقطع الصلة بين الإيرادات والجرائم 
التي أثمرتها. 
أ الحرية المنظمة: 


الحرية المنظمة هي ال حرية التي يار سها تنظيم مؤسسي يضم عدداكبيراً 
من الأفراد المحترفين » يعملون في إطاره وفق نظام لتقسيم العمل وتولي 
مراكز القيادة بالغ الدقة والتعقيد والسريةء ويحكمه ناموس شديد القسوة 
يصل إلى حد القتل أو الإيذاء الجحسدي على من يخالف أحكامهء ويأخحذ 
التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطته الإجرامية التي قد تد عبر الدول 
وغالبأماتتسم بالعنف» وتعتمد على إفساد بعض الموظفين وكبار شخصيات 
الدولةء وتهدف إلى تحقيق أرباح طائلة ويتربع على قمة التنظيم رئيس واحد 
يدين له الجميع بالولاء اطق والطاعة العمياءء وكثيرآ ما يستمر التنظيم 
قروناً عدة بعد أن يتعايش معه المجتمع خوفاً من بطشه وطاباً حمايته . 

ومن ثم يخرج عن نطاق الإ جرام المنظم ال جرائم التي يرتكبها عدة أفراد 
اتفقوا على بمارسة نشاط إجرامي لافتقاد ذلك لصفة التنظيم ا لمؤسسي» ومن 
ذلك قيام شاب بريطاني في الرابعة عشرة من عمره بتزعم عصابة من عشرة 
فتيان يقاربونه في العمر سطت على ٠٥١‏ متجراً في بلدة ستونه في مقاطعة 
ساري البريطانية واستولت على مسروقات تدر قيمتها بحوالي مليون 
ونصف اللیون من الحنیهات في ۱۸ شهرآ خلال عامي ۱۹۹۲م ۱۹۹۳ م. 
فهذا تشكيل عصابي وليس إجراماً منظما. كما يخرج عن نطاق الحرية 
النظمة الإرهاب الذي يرتكب بهدف خقيق غرض سياسي . 

وواضح من هذا التعريف أن الذي يضفي صفة الجرية المنظمة على 
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اللشاط الإجرامي هو ارتكابها من قبل مجتمع إجرامي مخلق تتوافر فيه 

السمات الاتية : 

1 مۇسسة إجراأمية. 

۲ قاموس عمل يحكم المنظمة . 

۳۔ تنظیم دقیق . 

. التخطيط سلوب عمل لها‎ ٤ 

. الاعتماد على إفساد المو ظفين وبعض الشخصيات العامة‎ ٥ 

١‏ الاستمرارية. 

۷ تحقيق الربح . 

۸. تعايش المجتمع مع الإجرام المنظم خوفاً من بطشه وطلباً لحمايته . 
ويتفق هذا التعريف مع خصائص الحرية المنظمة كما وردت في وثائق 

المؤتعر الوزاري العا لى المعنى با لحرية النظمة عبر الحدود الذي عقد فى نابولي 

فال یا إلى ۲۴ ق ۹م جي الدبة جن راء 

الأكادييين ومثلى الدول الذين واجهو!الحرية الاظمةء وكافحوها على 

أرض الواقع . وبتس اڊ الوثاتق أن الجرية المنظمة لم تعد مقيدة بحدود 

الدولة التي نشأت فيها ولكنها عبرت هذه الحدود إلى العالم الواسع ولكن 

خاصية اختراق الحدود لم نضعها في تعريفنا للجرية المنظمة لوجود 

مؤسسات إجرامية محلية » ونشاطها الإجرامي لا يتعدى حدود الدولة. 

وورد في هذه الوثيقة أن الجرية المنظمة تتسم بدرجة عالية من التنظيم 

والتعاون والتنسيق ٠‏ واستخدام العنف والتخويف ونشر الفسادء واختراق 

السلطات السياسية أو الانتماء إليهاء والقيام بالأنشطة الإجرامية على أساس 

دائم تقريباً بغية تحقيق الربح . 
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وتبين من وثيقة المعلومات الخلفية المقدمة للمؤ تمر سالف الذكر ٤/‏ 
2 وجود رآي مخالف لبعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن 
عصابات الجرية المنظمة تتسم بهيكل رخو ومرن وقدرة عالية على 
التكيف» وأن قوة هذه العصابات تتأتى من انعدام الشكل والتنظيم . وهو 
رأي يخالف العقل والمنطق والواقع » واعتقادي إن انعدام الشكل قد يوجد 
في المسنويات الدنيا للمؤسسة الإجرامية ولكن ذلك لا ينع من وجود 
السيطرة والضبط من جانب المستويات التي تعلوها. 

والإجرام المنظم يتصاعد في دول كثيرة» ويستغل التقدم التكنولو جي 
في النقل والمراصلات والاتصالات» ويد نشاطه عبر الحدود» وأدى ذلك 
إلى إنشاء منظمات إجرامية ونجم عن ذلك ظهور أسواق عالية لتبادل السلع 
وأ لخدمات غير المشروعةء ونشأ تعاون بين كارتلات المخدرات فى أمريكا 
اللاتينية والافيا في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» وفي إطار هذا التعاون 
يتم التبادل بين الكو كايين والهيروينء وبين المخدرات والأسلحةء وبين 
الخدرات والدولارات المزيفةء ويتجاوز الحجم المالي لهذه العماليات 
الإجرامية اليزانيات الوطنية لعدد من الدول . 

وامتد نشاط الإجرام المنظم إلى الاتجار بالأطفال والنساء وقطع الغيار 
البشرية ء وجرائم البيئة مثل دفن النفايات الذرية وتجارة الأغذية الملوثة 
بالإشعاعات والأدوية في مر حلة التجريب . 

من المؤسسات الإجرامية كارتلات الكوكايين مثل كارتل ميدلين 
وكارتل كالي في كولومبيا. وقد تسللت هذه المنظمات إلى المؤسسات 
الحيوية في الدول وعمل في حدمتها رؤساء دول ووزراء وقادة شرطة 
وسياسيون برلانيون وأعضاء أحزاب وسيطرت على مقاليد مور في مناطق 
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زراعة الكو كا وهي مناطق من الصعب الو صول إليها ولا تقدم لها السلطات 
الوطنية أي خحدمات . ولكن الكارتلات تقدم للأهالي مايقيم أودهم والنذر 
اليسير من العلاج بالإضافة إلى وسائل الانتقال والاتصال التي عفي عليها 
الزمن. 

والمافيا الإيطالية والأمريكية ارتبطت بمشاهير الفنانيين ور جال السياسة 
والأبطال الرياضيين وبحكم سيطرتها على شركات الإنتاج السينمائي 
والتلفزيوني والمسرحي استطاعت أن تضح النجم في داثرة الضوءء 
واستأثرت الافيا بتصيب لا بأس به من سوق الهيروين في الو لايات المتحدة 
الأمريكية » وواجهت الافيا الإيطالية ما نحم عن تفكك الاتحاد السوفيتي من 
تنامى قوة النظمات الإإجرامية الروسيةء وعقدت اتفاقات معها وقامت 
المنظمتان الإجراميتان بعمليات احتيال واسعة شملت تهريب النفط والتهرب 
من الضرائب بالإضافة إلى أنشطتها الإجرامية الرئيسية : تهريب الأسلحةء 
إدارة الأندية الليلية وكازينوهات القمار وأوكار الدعارة والفيجورء عمليات 
الاغتيال والابتزاز وغسل الأموال المتحصلة من الجرائم . 

والياكوزا اليابانية تعمل فى تجارة الميثامغيتامين ء الدعارةء الفجور؛ 
تبارة السلاح» القتل» الابتزاز» الخطف» السخره»ء تنظيم الرق وا لجنس . 

أما الثلاثينيات الصينية فتتمتع بعقلية إجرامية شيطانية وتتسم مارستها 
الإجرامية بالقسوة والبطش وتعمل في تهريب الهيروين وفي إدخحال 
الآسيويون بطرق غير مشروعة إلى الولايات الححدة الأمريكية وتسخرهم 
للعمل لقاء أجور عالية تحصل العصابات على نسبة كبيرة منها ولا تترك لهم 
سوى نسبة ضيئلة » كما تقوم بعمليات السطو والاغتيال علناً وإدارة صالات 
القمار ومواخير الدعارة والفجور 
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والجرية المنظمة في آوروبا الشرقية فرضت نفسها بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي وفصم الرابطة بين هذه الدول وبينه » وظهرت مجموعات الإجرام 
النظم في المجر التي تشتهر بتجارة الأسلحةء ومجموعة شيشان للإجرام 
النظم التي تشتهر بالا بتزازوحماية اللمحتالين والداعرات لقاء أتاوات» والافيا 
الروسية التي تعمل في تجارة المخدرات وغسل الأموال واستخدام العنف 
والترهيب ضد العاملين في المؤسسات الالية لإجبارهم على العمل معهاء 
والمجموعات الأوكرانية» ومصدر تمويلها الرئيسي نشاط الداعرات 
الروسيات والأوكرانيات في المطاعم وأندية الليل والبارات بالإضافة إلى 
الاتجار بالفلزات والمواد النووية وتجارة الأعضاء البشرية . 

والمافيا الحديثة هي المافيا النيجيرية التي تمارس تهريب امخدرات 
والابتزاز والاحتيال باستخدام بطاقات اتتمانية مزورةء والاحتيال على 
الصارف والمؤسسات الالية ورجال الأعمال بشيكات ووثائق مزورة. 

وقد عقد الم تمر الوزاري المعني بالحرية المنظمة الرطنية في الفترة من 
١‏ إلى ۲۳ نوفمبر ۹۹4٤‏ م» لمواجهة المشاكل والأخطار التي تطرحها 
الجرية النظمة عبر الحدود في مختلف مناطق العالم . بعد أن ثبت الواقع 
أنه من المستحيل على أية حكومة مفردها أن قق انتصارات جوهرية ضد 
النظمات الإجراميةء وأن كل ما تستطيع تحقيقه هو تعطيلل جزء بسيط من 
العمليات الإجرامية لهذ المنظمات» وهذا يعني أن التعاون الدولي أمر 
حتمي تفرضه طبيعة الحرية المنظمة» وقدرة فاعليها على المراوغة ونقل 
أنشطتهم من بلد إلى آخر 

وثبت من المناقشات التي دارت في المؤتر الوزاري والوثائق المقدمة 
إلبه وجود عوامل تعوق التعاون الدولي القائم فعلاً أهمها: تنوع النظم 
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القانونية واستنادها إلى مبادئ مختلفة» تاين مستويات الغعالية والكفاءة 
في أجهزة العدالة ا لحنائية» وصول الفساد في بعض الدول إلى أعلى 
اا وروا می اماد افوس الات ن 
الأيديولوجيات ومستوى احترام حقوق الإنسان» وأخيرأًتوقف التعاون 
بين الدول إلى حد ما على العلاقات السياسية القائمة بينها , 

وتبين من النافشات والوثائق آيضاً أن أنشطة المنظمات الإ جرامية تتسع 
لتشم : الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرةء تهريب المهاجرين غير 
الشرعيين» الاتجار بالأسلحة» الاتجار بالمواد النووية» الاتجار بالنساء 
والأطفال» الاتجار في أعضاء الجسم ء الاتجار في الأجنة » وسرقة السيارات 
وتهريبهاء غسل الأموال المتحصلة من الجرائم التعاون مع النظمات 
الإرهابية فى خحلق بيئة تساعد النظمات الإجرامية على ممارسة نشاطها 
الت الرعب في أفئدة موظفي العدالة الجنائية كما هو حادث في 
بعض دول أمريكا اللاتينية في مقابل مساعدة المنظمات الإرهابية مادياًء 
سرقة المقتنيات والآثار » تهريب المعادن النفيسة » فرض الأتاوات» الخطف› 
الابتزازء والقتل . 

وكشفت المناقشات والوثائق كذلك عن ا حطر الشامل المتعدد الجوانب 
الذي تمثله ال جرية المنظمة عبر الحدود» فهي تهديد مباشر للأمن والاستقرار 
على الصعيدين الوطني والمحلي. وتتسم بقدرتها الفائقة على انتهاك الحدود 
الوطنية » ويدعم هذه القدرة مناخ يتميز بالتكنولو جيا البهرة ونمو التجارة 
الدولية ء وتطور الشبكات الالية العالية » بروز المدن التي تعمل كمراكز 
رئيسية في النظام الاقتصادي العالمي و الال والثروةء 
وإطلاق أقمار صناعية في السماء حققت ثورة هائلة في مجالات 
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الاتصالات . كل هذه العوامل جعلت انتهاك الحدرد أيسر من أي وقت 
مضى أمام اللإجرام المتظم . 

والجرية المنظمة عبر الحدود تضعف المؤسسات الا جتماعية والاقتصادية 
والسياسية وتجعلها غير قادرة على العمل . وفي بعض الأحيان تحل تنظيمات 
الجرية ا منظمة محل السلطة الركزبة كحاكم وكمنفذ وكمشرع . ولعل أقرب 
مثال ذلك ما حدث في إحدى دول آمريكا اللاتينية في أوائل الثمانينيات» 
حيث أصبح الحكم في هذه الدول يوصف بأآنه حكومات مخدرات 
Narcocraey‏ مثال اخر على التسلل داخل الؤسسات السياسية وإفسادهاما 
حدث ويحدث في بعض الدول الأجنبية والعربية حيث يحصل مجرم ينتمي 
إلى عصابة من عصابات الإجرام امنظم على عضوية البر لان في بلده» 
وبالتالي يصبح عضوا في المؤسسة التي تسن التشريعات التي تكافح الإجرام 
امنظم . 

وتخل الجرية المنظمة عبر الحدود بالتلمية » ونحول مسارها عن الاتجاه 
الصحيح » وتلحق الضرر بالفرد مستهدفة الضعف البشري ومستفيدة منهء 
حرم الأفراد من نعمة الأمن والأمان فلا يستطيعون تصريف أمورهم اليومية 
دون خوف من عنف أو إرهاب . وتتيح الجرية مزايا للأقلية على حساب 
الأكثرية ناشرة بذلك اليأس والقنوط . 

ونظر المؤتر الوزاري فى استنتاجات وتوصبات المؤتمر الدولي لمنع 
ومكافحة غسل الأموال وانسذاة عائدات ال حريية «نهح عالي ٠٠‏ الذي عقد 
في کورمیور بایطاليا في الفترة من ۲۰-۱۸ ونیو ٤۱۹۹م‏ والذي نظمه 
الجلس الاستشاري الدولي العلمي والفني بالتعاون مع حكومة ايطاليا 


1۲4 


وتحت رعاية فرع الأم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع ا رة . وأهم 

الاستنتاجات والتوصيات ما يلي : 

١‏ الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة على المستوى العالمي يدر بلايين 
الدولارات سنوياًء لذا وجدت قيه عصابات الإجرام النظم أكسير الحياة 
مؤسساتها الإجرامية» وأصبح هذا النشاط الآثم قاسماً مشتركاً بين 
مختاف مؤسسات الجرية المنظمة . وكان وراء قيام تعالفات استراتيجية 
بين هذه المؤسسات وبين تشكيلات إجرامية لا ترقى إلى مستوى التنظيم 
المؤسسي مثل تحالف كارتل كالي والافيا الصقليةء وتحالف الافيا 
الايطالية والياكوزااليابانية ء وتحالف المافيا الروسية وتشكيلات إجرامية 
باكستانية وداعمركية وتركية وهولندية . 

٣‏ يقدر البراء دحل الحرية المنظمة بأكثر من ثلث الناتج القومي لكل دول 
العالم» ويستخدم جزء من هذا الدخل في التأثير على ضعاف النفوس 
من العاملين في أجهزة العدالة الجنائية » وفي تسهيل القيام بالعمليات 
اللإجرامية» في اغلاق العيون وصم الآذان بعد أمتلاء الأفواه بالنقود» 
وفي توفير أكبر قدر مكن من الرفاهية في السجون أثناء إيداع المجرمين 
بها وفي تسهيل هروبهم منهاء وفي ظهور كبار الجرمين في بحعض 
الأحيان جظهر الأبرار الذين يقدمون العون والهبات لدور العلم والعبادة 
والعلاج وملاجى الأيتام وكبار السن والمتشردين . 

۳ تبييض الأموال لا يشمل الأمرال امتحصلة من الاتجار غير المشروع 
بالعقاقير المخدرة فحسب بل يتد ليشمل عائدات المرية عموماً 
وخاصة الجرائم الحطرة» مثل جرائم السطو والابتزاز والخطف 
والاختلاس الاحتيالي والاحتيال في مجال التأمين البحري» وسرقة 
الآثار والمقتنيات الفنية والتزيبف الواسع النطاق للعملات ولوحات 
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مشاهير الفنانين وجرائم الدعارة والفجور والميسر وتقوم بعمليات 
تبييض الأموال عادة عصابات الجرية المنظمة 

٤‏ . الدول النامية محط أنظار عصابات تبييض الأموالء اقتصادياتها فى 
رعا ال رارف اة ت اران ها اماف 
مشروعاتها المتعددة» اة ون أقلب عله الدول لم غرم بعد غل 
الأموال» وما زالت تضفي السرية على المعاملات الصرفية . 

٥‏ الاقتصاد المتوأزي » الاقتصاد الخفي»› الاقتصاد الأسود الاقتصاد 
التحتي . أسماء متعددة للقوة الاقتصادية للأموال المتحصلة من ا لحرائم 
وناتج المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية التي تتم دون علم السلطة 
الوطنية . وهذا الاقتصاد الخفى يؤثر على اقتصاديات الدول كما يؤثر 
على اقتصاديات المجتمع الدولي . واقتصاديات مال ا حرية ليست قضية 
محلية فقط بل هي قضية عالمة لأن هذه الأموال تتحرك عبر الدول سعياً 
وراء التمويه والاستشمار ا لجيد بعيدآ عن احتمالات الضبط والمصادرةء 
مستفيدة من الثخرات في التشريعات الموضوعية والإجرائية واللوائح 
المنفذة لها . ومن ثم قإن الإرادة الجحماعية للدول والرغبة الصادقة في 
التعاون الدولي ضرورية لمحاربة غسل الأموال. 

1 . أوصي الؤتمر جراعاة الأحكام الواردة في اتفاقية الأم المتحدة مكافحة 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ۱۹۸۸م والبادئ 
الواردة فى إعلان بازل وخاصة ميدأ «أعرف عميلك) والإجراءات 
التي تضمتتها التوصيات الأربعين لفرقة العمل للإجراءات المالية 
وخاصة كشف العمليات الالية المشبوهةء وكذلك الصفقات المالية التي 
تزيد عن حد معين والإبلاغ عنها وتقرير المسئولية الجنائية للمؤسسات 
المالية » وناشد المؤتمر نقل هذه الأحكام والمبادئ والإأجراءات من حير 
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النظر إلى حيز العمل دون إبطاء أو إنقاص وأنشاء آليات عمل على 
الأصعدة الوطنية والإقليمية لذلك . وأن تتسم هذه الآلية بالفعالية . 


ب اقساد : 


بينت وثائق الأم المتحدة التي قدمها الأمين العام إلى نة العدالة ا جنائية 
ومنع الحرية في اجتماعات الدورة السادسة المعقودة في فيينا (۲۸ ابريل 
إلى ٩‏ مایر 1۹4۷¥ م) ECON. 15/19973, E/CN.15/1997/3/A8/1‏ بينىت 
هذه الوثاتى أن الفساد أصيبح ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية نتيجة لتزايد 
العولة وتحرير التجارةء ولم يعد من الممكن التعامل مع هذه الظاهرة من 
خلال الإجراءات الوطنية فقط » ولذلك أصبح المجتمع الدولي في حاجة 
ملحة إلى وجود أساس مشترك للتعاون حتى لا تؤدي ممارسات الفساد إلى 
تعويق التنمية والنمو كما بينت الوثائق أن جرائم الفساد من أكثر الجرائم 
إدراراًللمال وأنها غالبا ما ترتبط بجرائم غسل عائداتها وإن الموظفين 
التورطين في الفساد يسلكون نفس القنوات التي يسلكها مرتكبو الجرائم 
ا لخطيرة ويتصرفون بنفس الأسلوب الذي يتصرف به هؤلاء بصدد تلك 
الجرائم التي يتكسبون من ورائهاء لذا يجب ألا تعوق السرية المصرفية تتبع 
هذه الأموال وتجميدها ومصادرتها. 

والجدير بالذكر آن الفساد ليس حكرأ على نغط معين من الحكومات أو 
الجتمعات» ولكنه مشكلة موجودة في الدول النامية والتقدمة على السواء. 
ويرى البعض أن تزايد الاهتمام بمشكلة الفساد وإجراءات مكافحتها مرده 
ارتقاع معدلات حدوث حالات الفساد بينما يرى فريق ثان أن مرد ذلك 
تزايد الوعي بجمارسات الفساد» وير جع فريق ثالث ذلك انخفاض مستويات 
التسامح إزاء المغسدين في عهد ما بعد الحرب الباردةء وإن كنت آرى أن 
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تزايد الاهتمام بمشكلة الفساد مرده مجموعة مركبة من تلك العوامل 
مجتمعة . ورغم الاخحتلاف في تعريق الفساد إلا أن هناك اتفاقاً على أن 
لب الفساد يكمن في إساءة استعمال الو ظيفة العامة لتحقيق كسب شخصى 
مباشر أو غر مباشر 

ويُعرف مجلس أوروبا الفساد في مشروع الاتفاقية التي يجري حالياً 
إعدادها بأنه «الرشرة وأي سلوك آخر له صلة بأشخاص يعهد إليهم 
جسئوليات في القطاع العام أو ا لخاص . ويثل انتهاكاً لواجباتهم التابعة من 
مراكزهم كموظفين عامين أو مستخدمين في القطاع الخاص بهدف الحصول 
على مزايا غير مستحقة من آي نوع لأنفسهم أو للآخرين» والمعروف أن 
على الموظف العام بالذات واجب الالتزام بالعدل وعدم التحيز وأداء العمل 
بكفاءة ونزاهة. 

وأول صور الفساد التي كانت وراء المبادرات العالمية محاربة الفساد 
هي الرشوة وخحاصة الرشوة من أجل منح عقود أو اسناد صفقات تجارية 
لأشخاص أو شركات معينة الأمر الذي يترتب عليه حصولهم على ميزة 
غير عادلة على المنافسين ال خرين أخلالاً بالأحكام التي تنظم المنافسة في 
الأسواق الدولية والمحلية . وعندما يقوم الراشي بتنفيذ العمل المسند إليه 
يراعي في تنفیذه ضرورة استرداد ما دقع من رشاو وتحقیق ربح کبیر فيغالي 
في قيمة المشروع وأن يقدم عملا أقل جودةء أو يتقاضى ثمن سلع أو خدمات 
لم يقدمها على الاطلاق » أو يغير المواصفات أو مواعبد الإنجاز ويسهل له 
ذلك المرتشون آو من يقدم لهم اكراميات أثناء العمل»ء وعادة مايرفع 
الفاسدون شعار كسر الروتين للتعجيل باتخاذ قرار أو إجراء . 

ومن أخحطر صور الفساد دفع أموال للسياسيين من أجل التأثير على 
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أصواتهم في البرلان» آو من أجل دفعهم إلى تقد استجوابات أو إثارة 
قضايا معينة » وقد تأخذ الرشوة صورة التيرع لتمويل حزب أو مساندة مرشح 
لشغل وظائف سياسية على أمل أن بقوم الحزب أو الرشح بعد نجاحه بتقديم 
خدمات للراشي تفوق قيمتها اضعاف إضعاف ما تكبده الراشي» وتكون 
هذه الخدمات في الغالب على حساب المصلحة العامةء وتشكل إخلالا 
جسيماً بالعدالة والمساواة أمام القانون . 

وييكن أن تحدث إساءة استعمال السلطة والإخلال براجبات الوظيفة 
عند القيام بخصخصة الشركات المملوكة للدولة» وذلك عندمايقوم أحد 
الموظفين أو بعضهم بتقييم قيمة الشركة لقاء مزايا عديدة» وفي إحدى الدول 
الإفريقية كشفت مطلقَة مو ظف كبير عن جمعه ثروة ضخمة من جراء 
التلاعب في صفقات الأجهزة التابعة له والتلاعب في خصخصة كثير من 
الشركات التي يشرف عليهاء وتمكنت الأجهزة الرقابية من إقناع القاسد 
الكبير بإعادة بضعة ملايين من الدولارات هربها إلى الخارج وبالرغم من 
ا لحكم عليه بالسجن فما زال لديه أمل في الاستمتاع بباقي الأموال التي لم 
تنوصل إليها الأجهزة الرقابية» وذلك بعد خروجه من السجن خاصة وأنه 
لم يكمل بعد اللنامسة والستون من عمر قضى اغلبه قي الارتشاء! !! 

وتنتشر الرشوة الآجلة في كثير من دول العالم النامي حيث يخل 
الموظف العام بواجبات وظيفته لصالح إحدى الشركات التي وعدته بجنحه 
مركزاً وظيفياً بأجر مجز جداً بعد إحالته على التقاعد» لذا تعظر بعض 
التشريعات على الموظفين العمل في شركات ترتبط بالمؤسسات التي يشغلون 
فيها مركزاً وظيفياًء وهذا المنع قد يكون خلال فترة زمنية معينة وقد يكون 
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ويدخل ضمن حالات الفساد الاستعمال السيء أو الخاطى للأموال 
العامة أو احتلاسهاء فقد يقوم بعض الموظفين بتحويل مال عام إلى 
حساباتهم الشخصية أو حسابات شركائهم أو أقاربهم وقد كشفت 
الأحداث الأخيرة قيام بعض الحكام الستبدين بنهب ثروات بلدانهم» وظهر 
ذلك من افتقار هذه البلاد للخدمات الضرورية في الوقت الذي تضخمت 
فيه ثروات حكامهم » وعادة لا يتم الكشف عن ذلك إلا بعد موت الحاكم 


أو تخليه عن السلطة . 
العوامل المهيئة للفساد: 

تشير وثائق الأم التحدة إلى وجود بعض العوامل المشجعة والمهيئة 
لاإرتكاب جرائم الفساد منها : 


١‏ عندما تحتكر أو تسيطر شركة أو حفنة من الشر كات على السوق فإن 
الجال يكون مهيئاً أمام مارسات الفساد مثل المغالاة في تمن الخدمة أو 
السلعة المقدمة» أو تقديم عمل من نوعية متدنية » أو التأخر في تسليم 
العمل ويظهر ذلك بشكل جلي في صفقات الأسلحة والتكنولوجيا 
التقدمة» وخاصة في الفترات التي يلاك فيها السلطة واتخاذ القرار 
حزب أو نظام ما لفترة طريلة نسبياً. 

۲ حالة وجود سلطات تقديرية واسعة في أيدي أفراد أو منظمات في الوقت 
الذي تكون فيه آليات المراجعة والموازنة والمراقبة قليلة أو معطلة أو 
مغيبة . ويظهر ذلك بجلاء عندما تكون السلطة في يد أشخاص لديهم 
مهارات ومعرفة بالغة التخصص وهؤلاء بالطبع لأ يوجد منهم كثير؛ 
ونادرآ ما تخضع سلطاتهم للمراقبة . 

٣‏ عندما تكون اللوائح التنظيمية لقطاع معين غير واضحة وغامضة ومعقدة 
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من الناحية التقنية » فإن المراجعين وعامة الناس يعجزون عن ممارسة 
الرقابة الفعلية على أعمال هذا القطاع . 

٤‏ عدم التمائل القانوني في الأنظمة الجنائية والمصرفية والضرائبية من 
العوامل المهيئة لممارسات الفساد» مئال ذلك دفع رشاو في الدولة (أ) 
من جانى أشخاص أو شر كات يحملون جدسية الدولة (ب)» هذه 
الرشاوي تعتبر بالقطع جنايات في الدولة (أ) ولكنها قد لا تعتبر كذلك 
في الدولة (ب) فبعض الدول تعتبر ذلك جرائم خطيرة ودول أخرى لا 
تعتبرها كذلك ٠»‏ وتعتبرها مصاريف تجارية قابلة للخصم من الضرائب . 

٥‏ الأنشطة غير المشروعة والمربحة والتي تقوم بها عادة عصابات الجرية 
النظمة تعتمد كلها على السواء عند نقطة زمنية معيئة على مساندة 
موظفون فاسدين ء با يرتبه ذلك من آثار مدمرة على الكيان الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي للدولة . 
والمجتمع الدولي يؤمن إياناً عميقاً إن إجراءات مكافحة الفساد الناجمة 

تقوم على ساس التزام قوي وثابت من الحكومات بحاربة تلك الظاهرة 

في كل مظاهرهاء وأن أي برنامج ناجح لمكافحة الفساد يستلزم وجود أجهزة 


والقيام بأنشطة على النحو التالى : 
۱ جهاز عدالة جنائية فعال ونزيه تتمتع هيئته القضائية بالاستقلال وحرية 
اتخاذ القرار 


. صحافة حرة ونزيهة ويقظة . 


۳ تدريب فعال ومستمر لأجهزة إنغاذ القوانينء وسلطات التحقيق وأجهزة 
مراجعة الحسابات والرصد. 


٤‏ مشاركة المجتمع المدني وتضامنه وتعاونه بصورة نشطة وذلك يتطلب 
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العمل على تغيير مواقف الناس وفهمهم لقيقة الفساد حتى يسهل 
إحباط ما للفساد من طابع رضائي . 

ه. إلرام الموظفين بالإفصاح عن متلكاتهم عند بدء العمل وعن أي تطور 
يحل بھاء حتی يكن محاسبتهم على الكسب غير الشروع» ولا يقتصر 
ذلك على العاملين في الحكومة بل يجب امتداده إلى أعضاء السلاطة 
القضائية وأعضاء الساطة التشريعية» وكل من يعهد إليه بخدمة عامة 

٦‏ اعتبار جرائم الفساد من ا مجرائم الموجبة e‏ ولا يجوز رفض 
التسليم بدعوى أن بعض هذه الجرائم سيا 

۷- لا يجوز أن تحول السرية المصرفية دون ت ا 
ومصادرتها۔ 
والجدير بالذكر أن القانون الألاني الصادر عام ۱۹۹۲م جعل من تبييض 

الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسائر الأنشطة غير 

امشروعة التي تقوم بها عصابات الإجرام المنظم جرية» كذلك فعل القانون 
البلجيكي الصادر عام ١1۹۹م‏ وتسير الدول الأوروبية بخطى ثابتة نحو 
تجريم تبييض الأموال المتحصلة من الجرائم عموماء وكذا تجرم أي اتصال 
مادي أو قانوني بهذه الأموال وأي اشتراك في غسلها . ولاتفاقية ۱۹۹۰م 
واتفاقية ۱۹۸۸ م الفضل في إحداث تجانس بين تشريعات مكافحة غسيل 
الأمرال ولكن هذا التفاؤل الحذر ينبغى ألا يصرفنا عن محاو لات المجرمين 
المستميتة لتطوير أساليبهم الإجرامية ء واختراق السدود التي أنشأها التعاون 
الدولي . مستغلين في ذلك رغبة البنوك في زيادة حجم تعاملاتهاء وتحقيق 

قصب السبت في التنافس بين العدد التنامي من البنوك وا لمؤسسات المالية . 

وتتفق اتفاقية ۱۹۸۸ م واتفاقية غسل الأموال على ضرورة حظر الامتناع 
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عن تقدم الساعدة بحجة سرية العمليات المصرفية . وأقامت الاتفاقيتان 
جسراً يعمل بين نظم قانونية معختلفة فيما يتعلق بتنفيذ أوامر المصادرة» وتبيح 
الاتفاقيتان إما التنفيذ الباشر لأمر صادر من محكمة أجنبية أو اتخاذ الدولة 
التي تو جد فيها العائدات إجراءات الصادرة على إقليمها كما تبيحان مصادرة 
متلكات محددة أو مبلغ من امال معادل لقيمة هذه المتحصلات» وتحدد 
هاتان الاتفاقيتان الأهداف الراد تحقيقها ولا تتنا ولان منهج تحقرقها بل تتركان 
ذلك للقرانين المحلية للدول الأطراف المعنية . 

وأرى أن أهم إنجاز اتخذ في مجال مكافحة غسل الأموال بعد صياغة 
الاتفاقيتين هو اعتماد موقر الأم المتحدة الثامن لنع الحرية ومعاملة المجرمين 
معاهدة نموذجية بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية » مرفق بها مرسوم 
غوذجي (أمر قضائي نموذجي) بمصادرة العائدات المتأتية من ا لجرية » وهذا 
المرسوم آن لم يكن ملزماً للدول إلا أن الحاجة إليه ستفرض الالتزام به» 
فالأخذ به يزيل كثيراً من الصعاب التي تعترض طريق السلطات القضائية 
إذا أرادت تعقب مسار المستندات عن طريق الحسابات المصرفية المختلفة عبر 
الحدود. فالمرسوم يستهدف الضبط الفعلي لعائدات الحرية وبخاصة في 
امصارف والمؤسسات الالبة والحصول على جميع المستندات التعلقة بهاء 
وهو ليس نموذجاً جامد ولكن يكن تطويره تبعاً للاحتياجات والظروف 
المتغيرة . كما أنه بيسر التعامل بين أجهزة الكافحة والسلطات القضائية 
والسلطات المصرفية وا مالية لختلف البلدان» وينطبق الرسوم على الأصول 
أو الأموال أياً كان نوعها مادية كانت أم غير ماديةء منقولة آم ثابتةء ملموسة 
أم غير ملموسة» بالإضافة إلى السندات القانونية أو أي صكوك أخرى ثبت 
حقوق تلك الأموال أو الأصول . والمرسوم النموذجي الذي تصدره السلطة 
القضائية اللختصة لطلب الحصول على المستندات المتعلقة بالأموال أو 
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الأصول ينبغي آن يبدأ بصيغة عامة تشمل جميع الأصول الو جودة في حوزة 
اأؤسسة المصرفية أو ا لمؤسسة ٠‏ المالية بغض النظر عن طبيعة أو شكل العلاقة 
بين العميل وهذه المؤسسة . 

ويجب على المؤسسة أن تقدم إلى السلطة القضائية جميع المستندات المتعلقة 
بالأصول أو الأمو ال» وكذلك جميع المستندات التعلقة بالحسابات والعلاقاتء 
ونظراً لأهمية وفاعلية هذا ا مر سوم النموذجي في تعزيز التعاون الدولي القائم . 
في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال فقد أرفقناه بالورقة (۱۸). 

ويلي المرسوم النموذجي في الأهمية إنجاز آخر لبرنامج الأع المتحدة 
العني بالمكافحة الدولية للمخدرات» هر إعداد قانون نموذجي بشأن قمع 
إنتاج ا مواد ا لحاضعة للمراقبة والا تجار بها بطرق غير مشروعة وتدابير مكافحة 
إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقليةء حتى تستهدى بها الدول 
الأعضاء عند وضع تشريعات جديدة أو عند تعديل التشريعات القائمةء 
حتى تساير أحكام الاتفاقيات الدولية الصادرة في شأن مكافحة الاجار غير 
الشروع في العقاقير اللخدرة» وخاصة اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع 
بالخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1۹۸۸م . 

ويضم القانون النموذجي نص المادة العاشرة التي عجرم حسبما تستو جب 
الأحكام الواردة في المادة الثالثة من اتفاقية ۱۹۸۸م جميع الأفعال التي 
ترتكب عن علم» والتي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالعائدات 
المتتحصلة من العقاقير المعخدرة» كما تستهدف كافة العائدات والأموال الناتجة 
التعلقة بالسلائف والمعدات والأدوات المخصصة لزراعة الخدرات وصنعها 
بطرق غير مشروعة» وكذلك بالنسبة للسلائف والمعدات والآدوات 
اللخصصة لتشييد المؤثرات العقلية . 
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كما يضم القانون النموذجي المواد من ٤١‏ إلى ٤٤‏ التي تتجاوب مع ما 
تنص عليه الفقرة الثائية من الادة الخامسة من اتفاقية 1۹۸۸ م٠‏ والتي توجب 
على الدول اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها اللختصة من تحديد 
المتحصلات أو الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع » ومن اقتفاء أثرها 
وتجميدها أو التحفظ عليها إنطلاقاً من حقيقة فحواها. إن مكافحة غسل 
الأموال لا يكن أن تكون فعالة بدون معاونة النظام الاي بأكمله» ومعاونة 
جميع المهن التي تهتم بتحركات رؤوس الأموال. وقد شار الخبير 
الاستشاري للبرنامج السيد شوسري لابريه آن النصوص استرحت من 
القانون الفرنسي الصادر في ٠١‏ يوليو سنة ١1۹۹م‏ وقدم القانون 
النموذجي عدة صيغ بديلة للمواد من ٤٩.٤١‏ » والمرفق الثاني سيضم النص 
النموذجي لتجريم غسل الأموال والنصوص البديلة لتعزيز التعاون الدولي 
في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال» والذي لن يتحقق إلا بعد أن تقوم 
الدول التي لم تفعل بعد بتجريم أفعال غسل الأموال . 


ثالثاً: الجهود الدولية للحد من استخدام النظام المصرفي في 
غسلل الأموال 


تضعف مكافحة غسل الأموال عندما تتغاضى المصارف والمؤسسات 
المالية عن المصدر غير المشروع للأمو ال الغارقة في دماء ضحايا جرائم الاتيار 
غير المشروع بالعقاقير المخدرةء لذا أوصت الحمعية العامة للأم المتحدة 
بوضع معابرر للمساعدة الدولية فيما يتعلق بسرية المصارف تيسر ضبط 
ومصادرة الايرادات المتأتية من أفعال إجرامية والمودعة في حسابات مصرفية 
(4). 


وقد بذلت جهود متميزة في هذا الشأن» لعل آبرزها إعلان (لنة بازل) 
العنبة بالأنظمة المصرفية وممارسات الإشراف» وتوصيات فرقة العمل المعنية 
بالإجراءات المالية االخاصة بمكافحة غسل الأموال » وفيما يلى تفصيل لذلك . 
أ إعلان بازل 


في شهر ديسمبر ۱۹۸۸ م اعتمدت نة بازل العنية بالأنظمة المصرفية 
ومارسات الإشراف المكونة من مخلين للمصارف المركزية والسلطات 
الاشرافية على المصارف ٠‏ اعتمدت إعلان مبادئ فرض على المصارف 
مدونة طوعية لقواعد السلوك تتصل بغسل الأموال. وجاءت هذه المدونة 
استجابة للمخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة فى ميدان 
مكافحة إساءة استخدام امعخدرات» والذي أصدر ت في شأنه ا العامة 
للأم المحدة القرار رقم ۱١١ /٤١‏ المؤرخ في ۷ دیسمبر 1۹۸۷م» حيث 
أهابت بالحكو مات والنظمات أن تراعي عند وضع برامجها في إطار هذا 
الخطط بو صفه مر جعا للتو صيات التي تبين التدابير العملية التي يكن أن 
نساهم في مكافحة إساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها. 
والخطط يتضمن مساراً مقتر حأ للعمل على الصعيد الوطني يهيب برابطات 
الملصارف وبيوت الاستثمار والمؤسسات الممائلة أن تضع مدونات سلوك يلزم 
أعضاءها انفسهم بجو جبها مساعدة السلطات على تعقب الايرادات المنأتية 
من أنشطة الاتجار غير المشروع في العخدرات »)۲١(‏ وبعد أن أقر إعلان بازل 
أن الثقة العامة في النظام المصرفي قد تتضاءل بسبب ما يتضح من ارتباطه 


(#) تضم اللىجنة عثلي المصارف ال ركزية وسلطات الاشراف في الانيا وايطاليا وبلجيكا 


والسويد وسويسرا وفرنسا وكندا ولكسمبرج والمملكة المتحدة لبريطانا العظمى 
وايرلندا الشمالية وهولندا والولايات المححدة الأمريكية والبابان. 
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بالجرمين أولى الإعلان اهتماماً جسألة التعرف على العميل وضرورة التقيد 
بالاشتراطات القانونية وغيرها من الأشتراطات التعلقة با معاملات الالية؛ 
ورفض المساعدة في اتام ا معاملات التي تبدو مرتبطة بغسل الأموال» وحث 
على التعاون بين البنوك وبين أجهزة انفاذ القوانين مع مراعاة المدى الذي 
ع بال ع الا ب هر ایل . ويذا وضع الإعلان مبدأً 
«اعرف عميلك؛ وأن العميل غير التزيه غير جدير بالسرية المصرفية . 

ب - توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: 


في شهر فبرایر عام ١٠م‏ صدر تقرير فرقة العمل العنية بالإجراءات 
الالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال التابعة لمجموعة الدول السبع الأكثر 
تقدماًء وتضمن هذا التقرير أربعين توصية رئيسية توصلت إليها الفرقة بعد 
الالية في غسل الأموال المتآتية من الأنشطة غير المشروعة "٠ء‏ وآهم 
التوصيات التي تضمنها التقرير ما يلي : 
- التو صية الرابعة التي تهيب بكل باد أن يتخذ من التدابير ما يكنه من جرم 
غسل الأموال التأتية من الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة على النحو 
المبين فيي اتفاقية عام 1۹۸۸م . 


(#) اسشمرت فرقة العمل لاح جراءات الالية بعد اعتماد توصياتهاء وقامت بتنفيذ 
O E O‏ 
الأموال والحلقات الضعيفة في التدابير المضادة التي تيسر أرتكاب هذه الجريية . 
وقد أقر رؤساء دول أو حكومات مجموعة الدول الصناعية السبع ورئيس اللجنة 
الأوربية بنجاح الفرقة في مقر القمة الاقتصادي السنوي العشرين الذي عقد في 
نابولي بإيطاليا في يوليو ٤1۹۹م‏ وأيد الؤتعر مواصلة اللجنة لاعمالها دة خمس 
سنوات أخری (1۹۹6 م.۱۹۹۹ م) . 


E 


اخضاع الشركات والمصارف المتورطة في جرائم غسل الأموال للمسؤولية 
الحنائية ء بالإإضافة إلى المسئولية الحنائية لوظفيهاء وإن كان ذلك يتعارض 
مع الدول التي لا تأخذ أنظمتها با لمسؤولية الحنائية للاشخاص الاعتيادية . 
التوصية من ١١‏ إلى ٠٤‏ متعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية 
بشأن كشف هوية العملاء والاحتفاظ بسجلات بالنسبة لهوية العملاء 
ولعاملاتهم وآن يستمر الأحتفاظ بهذه السجلات لدة خمس سنوات على 
الأقل بعد اقفال الحساب وأن تكون هذه المستندات متاحة للسلطات 
المختصة المحلية فيما يتعلق بأية ملاحقات جنائية أو تحريات . كما يوصي 
التقرير ہو جوب اتخاذ تدابير معقولة للحصول على معلومات عن الهوية 
الحقيقية للاشخاص الذين يتلكون مؤسسات أو شر كات أو منشآت أو 
اتحادات احتكارية » لا تمارس نشاطاً تجارياً في البلد الذي يقع فيه مكتبها 
السجل» وتفتح باسمهم حسابات» وجري معاملات» وهذه التوصية 
تنعارض مع الانظمة القانونية في بعض البلدان والتي تسمح بتأسيس 
شركات أو بو جودها دون الإفضاء بهرية اللاك المستفيدين . 
- تتطلب التو صيتان ٠١ » ٠١‏ اليقظة فيما يتعلق بالمعاملات المعقدة» والتي 
تكون كبيرة على غير العادةء وكذلك الأغاط غير العتادة للمعاملات والتي 
ليس لها هدف اقتصادي واضح أو هدف قانوني ملموس. وحيثما يشتبه 
أن هذه الأموال تنبع من نشاط إجرامي يسمح لهذه المؤسسات آو يشترط 
عليها أن ترفع تقريراً بهذه الشكوك إلى السلطات المختصة . 
وهاتان التوصيتان لو ضمنتهما دولة في قانونها لا أمكن للأشخاص 
المتورطين رفع قضايا على المسؤولين في البنوك بحجة انتهاك السرية . 
وجوهر التوصيتون يرقى إلى الإبلاغ عن معاملة مشبوهة» وهو مام 
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إصداره فعا في قانون في بلدان مثل الو لايات التحدة الأمريكية واستراليا 
والمملكة المححدة وايطاليا. 

قفي الولايات المتحدة الأمريكية أقر قانون سرية المصارف عام ١۹۷١م‏ 
وتم تعديله عدة مرات ولكنه لم ينف إلا في أواسط الثمانينيات» ويوجب 
القانون على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تبلغ السلطات 
الختصة بأية صفقة تتناول نقوداً أو صكو كا نقدية أحرى تكون ميرة 
للشبهات» وكذلك بجميع الصفقات النقدية التي تتجاوز مبلغاًمحدداً(١١‏ 
آلاف دولار) وكان الغرض من ذلك هو التحقق من مصدر امال في مرحلة 
الإيداع » أي مرحلة دخول العائدات ضمن النظام المالي. ومتابعة رحلة 
المال في مساره خلال مر حلعي التفريق والإدماج السابق الإشارة إليها. 

وأجاز القانون ملاحقة المصارف نفسها بجرم غسل الأموال (المسثولية 
الجنائية للأشخاص الاعتبارية) وفي ذلك ما يدفع المصارف إلى التطوع 
لتقد المعلومات إلى آجهزة إنفاذ القرانين . ولاحقت أجهزة إنفاذ القوانين 
اللصارف التورطة في جرائم غسل الأموال» وفي أولى هذه الملاحقات غرم 
البنك الوطني لبوسطن نصف مليون دولار بسب مخالفته لقانون سرية 
الصارف» حيث ثبت عدم قيام البناك بالإبلاغ عن صفقات نقدية قيمتها 
مليون ومائتا الف دولار وكانت الوداثع عبارة عن قطع نقدية صعيرة أكبرها 
قطع ال ٠١‏ دولارأًء وأجريت السحوبات بقطع نقدية قيمة الواحدة ماثة 
دولارء» ثم شحنت غالبية قطم الاتة دولار إلى مصارف أجنبية» وكان 
أضخم جزاء وقع على بنك هو تخريم بنك الاعتماد والتجارة الدولي مبلغ 
۸ مليون دولار بسبب عماية غسل آموال مرتبطة بمانوييل نوريجا 
الحاكم العسكري لبنماء الذي اتهته الولايات التحدة الأمريكية بتهريب 


٤ 


الكوكايين إلى إقليمها وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع 
با ملخدرات» وقامت القوات الأمريكية بغزو بنما ومحاصرة سفارة آلفاتىكان 
التي اخحتباً فيهاء وبعد أن سلم نوريجا نفسه وضع القيد الحديدي في يده 
أحد ضباط إدارة مكافحة الملخدرات الأمريكيين بعد أن تلا عليه حقوقه . 
وقد صدر الحکم على نوريجا في عام ۹۹۲ م بالسجن لدة عشرين عاماً. 

وجاء القانون الاسترالي الصادر عام 1۹۸۸م والذي نفذ بالتدريج 
منذ آول پنایر ۱۹۹۰م جاء على غرار القانون الأمريكي . وقد أعلنت 
کر ا ورا ھا ار رین علای الان ر اقاب 
النقدية التي تزيد عن عشر ة آلاف دولار إسترالي. بحیٹ يشملل 
التحويلات السلكية أو البرقية التي تجري بين المؤسسات الالية أو غيرها 
السلطات الاسترالية لأن ال"لصارف الدولية كثيرة الاستخدام لوسيلة 
التحويل سلكياً أو برقياً. 

أما القانون الإيطالي الذي يجرم غسل الأموال المتحصلة من جرائم 
الاتجار المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية» وجرائم السطر 
والابتزاز» إذا توافرت ظروف مشددة» وجرائم خطف الأشخاص من 
أجل الفدية . فقد وسع نطاق التجرم ليشملل كل الأشكال الحتملة لخسل 
الأموال» وادخال الأصول المكتسبة خلافا للقانون إلى الأسواق المالية 
المشروعة » وعرقلة الكشف عن المصدر ع غير المشروع للأموال» وتجري فعل 
كل من يعاون فى الأنشطة المجرمة لخسل الأموال وضمن ذلك موظغو 
المصارف وغيرها من المؤسسات الالية . 

وتجيز قوائين المملكة المتحدة ملاحفة المصارف أيضا بجرم غسل 
الأموال. وسنت دول آخرى تشريعات ترمي إلى مكافحة غسل الأموال 
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مثل الأرجنتين وإسيانيا وباراجواي وجزر البهاما ودومينيكان وزامبيا 
وسانت لويس وفرنسا وكندا وكوستاريكا ولكسمبورج وماليزيا وا لمكسيك 
والهند واليابان. 

- التوصیتان ۲۱ › ۲٤١‏ تأخذان في الاعتبار عدم وجود قوانين تنص على 
مكافحة جرائم غسل الأموال في بعض الدول» وتطلب من المؤسسات 
المالية التي نها فروع في هذه الدول أن تكفل تقيد تلك الفروع بالتوصيات 
التي وضعتها مجموعة العمل . وحيثما تستبعد القرانين السارية المحلية 
مسألة التقيد بتلك التوصيات» وجب أن تحيط فروع المؤسسات السلطات 
الختصة في البلد الأصلي للمؤسسات الرئيسة بعد القدرة على الامتثال 
لهذه التوصيات . 

- التوصية ۲٤‏ خاصة بالنظر في جدوى وفائدة إنشاء نظام لاوٍبلاغ عن 
صفقات العملات على الصعيدين المحلي والدولي لا يزيد عن حد معين. 

اکان د وال الات عن اقات 
النقدية والتطورات في تقنيات غسل الأموال . 

التوصيات من ۳۲ إلى ٤١‏ تشدد على ضرورة التعاون الدولي فيما يتعلق 
بغسل الأموال وما يرتبط بذلك من تعقب المتحصلات المتأتية من الجرية 
وضبطها وتجميدها ومصادرتها. 

والخحقيقة أن التوصيات الأربعين تحمل استراتيجية شاملة في التصدي 

لغسل الأموالء» وهي تصلح مشروعالبرنامج عمل من أجل المجتمع الدولي 

بأسره» والتقرير نفسه يؤكد على أن (أي برنامج فعال لخسل الأموال لابد 

ون يتضمن المزيد من التعاون التعدد الأطراف والمساعدة القائونية التبادلة 


٤ 


في عمليات تحريات غسل الأموال وملاحقتها قضاثياً وتسليم المجرمين في 
قضايا غسلل الأموال حيثما أمكن ذلك) ١‏ 


والجدير بالذكر آن مجلس الاتحادات المصرفية الأوروبية أصدر في عام 
۱م توجيهاً جنع استخدام النظام المصرفي لغسل الاأمرال C/308/(‏ ۴غ 
9 كما أن منظمة الدول الأمريكية كلفت فريقاً من الخبراء بإعداد انظمة 


نموذجية لعالجة جرائم غسل الأموال التحصلة من الاتجار غير المشروع في 
الخدرات وما بتصل بها من جرائم . 


(#) انشأت فرفة العمل للإجراءات الالية عام ۱۹۹۳ م فرق العمل الكاربيبة لاإجراءات 
الالية واتخذت لها أمانة في استراليا لتيسير انشطتها في آسيا والمحيط الهادي 
وضمت في عضويتها مجلس التعاون الخليجي (الامارات العر بية المتحدة» 
البحرين» سلطنة عمان» قطر.ء الكويت» المملكة العربية السعودية). كما حدث 
ترسم في عضویتها حیٹ اصبحت تضم ۲۹ دولة واقليماً هي : اسبانياء استرالياء 
الانيا ء ايرلنداء ايسلندا ابطالباء البرتغال» بلجيكاء تركياء الدانمرك» سنغافورة 
السويد» سويسراء فرنساء فنلنداء كنداء لوكسمبورج) المملكة المتحدةء 
النرويج» النمساء نيوزلنداء هولنداء هون كوج» الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
اليابان» البونان . الأمر الذي يكشف الدور العام الذي تقوم به فرقة العمل والنجاح 
الذي حقفته فى فيادة الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال ورصد وتقييم 
تثفيذ الدول الأعضاء فيها لتو صياتها عن طريق التقييم الذاتي والتقييم التبادل حيث 
يتم فحص التشريعات واللإجراءات والآليات المتخذة في كل دولة بواسطة خبراء 
من دول أخحرى وخبراء من الأمانة . 


1¥ 


رابعاً : توصيات الو تمر والحلقات 


أ توصيات الؤعر الإقليمى الخامس لرؤساء أجهزة مكافحة 
اللخدرات فى إفريقيا 


قدت الهونليا الإفريقية في أبو جا العاصمة ا لجحديدة لنيجيريا في الفترة 
من ۱۸ إل ۲۳ مايو سنة 1۹۹١‏ مء وشكل فريق عمل لدراسة مشكلة غسل 
الأموالء وتوصيل الفريق إلى أن الطرق الرئيسة التي قد يتم غسل الأموال 
من خلالها هي الإيداع في حسابات مصرفية أجنبية والنقل المادي عبر 
الحدودء وإبدال هذه الأموال بسلع لتصديرها وبيعهاء واعتمد المؤتقر 
توصيات الفريق التي تدعو الدول الإفريقية التي لم تصبح بعد أعضاء في 
اتفاقية 1۹۸۸ م أن تفعل ذلك في قرب وقت ممكن وأن تعتمد أحكاماًقانونية 
تسمح بمصادرة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة» وأن تستنبط 
أساليب لتجميد الأموال التي قد تخضع للمصادرة وأن تشجع التعاون 
الوثيتى بين السلطات الضريبية والشرطة والأجهزة الأخرى ذات الصلة 
لتيسير كشف جرائم غسل الأموال» وأن تنشى فرقاً متخصصة داخل أجهزة 
إنفاذ القوانين وإدارات الإشراف والتفتيش في المؤسسات المالية» تضم 
موظفین مدربین على كشف مخططات عصابات غسل الأموالء وأن 
تستعين بالخبرات المكتسبة في هذا الشأن لدى البلدان والمنظمات الدوليةء 
كما طالب المؤتعر برنامج الأم المتحدة ومنظمة الشرطة الحنائية الدولية 
بالتعاون في تنظيم حلقات تدريب دورية في شأن تقنيات التحريات الالية . 


1A۸ 


ب توصيات ألخحلقة العلمية التاسعة عشرة وموضوعها نبييض 
الأموال الحصل عليها من الحرآئم؟: 


سعياً وراء التعرف على المستجدات في مجال الجريية» ووصولاً 
للوقوف على الخبرات المكتسبة في مجال مكافحة الجريةء وتنفيذألبرنامج 
عمل آكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية عقدت الأكاديية بالتعاون مع 
الحامعة الأردنية الحلقة العلمية التاسعة عشرة وموضوعها «تبييض الأموال 
التحصلة من الحرائم»» وذلك في مقر الحامعة الأردنية بعمان في الفترة من 

۸-١‏ 4 م ورأت الحلقة العلمية أن المال زينة الحياة الدنيا شر بطة 

أنيكون مشروع الملصدر» مشروع الاستخدام» مشروع الغاية » وألا يتحول 

فى يد جائرة إلى قوة باطشة تضعف سيطرة القانون» وتقلل فرصة المساواة 
والعدل رسخ الال لسياة لغ الأفتراسى الي جيه الجرمون 
والانتهازيون والفاسدون. وقد أثمرت الناقشات المستفيضة للبحوث المقدمة 

للحلقة للترصيات التالية : 

.١‏ دعوة الدول العربية إلى تجري أفعال تبييض الأموال المتحصلة من الجر ائم 
وذلاك إما عن طريق صدور قانون حاص بتبييض الأموال أو النص في 
قانون العقوبات على هذه الحرية . 

۲ إلزام المصارف والمؤسسات المالية الأخرى باتخاذ الإجراءات الاحترازية 
التالية ء والتي من شآنها الحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتبييضص 
الأموال: 

أ إثبات هرية العملاء عند فتح الحسابات أو القيام بإيداعات أو إجراء 
تحويلات مالية. 
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ب. الاحتفاظ بقيود وسجلات تشمل جميع المعلومات الأساسية 
للتعرف على الأشخاص وهوياتهم ووائقهم . 

ج. إلزام اللصارف وا لمؤسسات المالية بتبليغ السلطات المعنية عن 
العمليات الثيرة للشك والتي تتعلتق بجرية تبييض الأموال . 

۳ إلزام المؤسسات الالية بالكشف عن العملاء والاشخاص الذين يقومون 
بإيداعات نقدية أو غير نقدية إذا زادت عن مبلغ معين وفقاً للتققديرات 
التي تضعها السلطة الوطنية . 

٤‏ - تعيون ضباط ارتباط في المؤسسات المالية يكونون بمثابة حلقة اتصال بين 
هذه المؤسسات وسلطات إنفاذ القوانين . 

٥۔عقدت‏ دورات تدريبية لتنمية قدرأت الضباط العاملين فى مجال مكافحة 
الجرية والعاملين بالمؤسسات الاليةء واطلاعهم على الأساليب 
الستخدمة في عمليات تبييض الأموال ووسائل مكافحتهاء وذلك 
ضمن نشاطات أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

1 مراقبة حركة تجارة المجوهرات والأحجار الكرية واللوحات الفنية 
وغيرها من المقتنيات الشمينة ونقلها عبر الدول» والتي قد تكشف عن 


عمليات لتبييض الأموال . 
۷ مراقبة إنشاء المصارف والشركات الأجنبية خاصة تلك التى تتخصص 
فى الاستشمارات المالية . 


۸ تخصيص جهاز لضبط جرائم تبييض الأموال ومكافحتها بالتعاون مع 
الأجهز ةالعنية في الداخحل والخارج وخاصة في مجال تبادل العلومات 
وتتبع الأموال. 

۹ جمع وترجمة ودراسة كافة القوانين والاتفاقيات الوثائق الوطنية 


9۰ 


والإقليمية والدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال المتحصلة من 
الحرائم» ووضعها تحت تصرف السلطات المعنية في الدول العربية 
للاسترشاد بها عند وضع أو تعديل القوانين والنظم ذات الصلةء وذلك 
ضمن نطاق نشاطات أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

.٠‏ وضع نظام رقابي معلوماتي سركزي يتيح للعاملين في الأجهزة الأمنية 
والمصرفية الكشف عن عمليات تبييض الأموال» التي يتم تجزئتها بغية 
تضليل الأجهزة الملتزمة بالإبلاغ عن الصفقات الالية التي تتجاوز حداً 

1- الأخحذ جا جاء في إعلان بازل لسنة ۱۹۸۸ م» والتوصيات الواردة في 
تقرير فرفة العمل العنية بالإجراءات المالية الخاصة بمكافحة تبميض 
الأموال والمنبثقة من قمة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 
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١‏ التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة مكافحة جرائم تبييض الأموال 
والجمهور وبثاء جسور الثقة بين الحائبين تيسيراً لهمة هذه الأجهزة . 

تخصيص جزء من الأموال المصادرة في جرائم تبييض الأموال لدعم 
وتطوير أجهزة مكافحة الحريية على المستويين الوطني والعربي . 


(#) قرت ا مجمعية العامة لنظمة الدول الأمريكية في ناساو عام 1۹۹۲م التشريع 
النموذجي في شأن جرائم عسل الأموال واتخذت بالفعل بعض التدابير القانونية 
والإدارية الرامية إلى منع غسيل الأموال في الأرجنتين الأورجراي والبارجواي 
وپلیز وينما وبیرو وشیلي وفنزویلا وکولومبیا . 
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ج - توصيات اللجنة الفرعية ا معنية بالاتجار غير المشروع بالعقاقير 
الخدرۃ فی الشرقیں الأدنی والأوسط ۔ الدورۃ ۲۹ 


عقدت الدورة التاسعة والعشرون للجنة الفرعية في طهران في الفترة 
من ۲۴۔۲۸ آكتوبر 1۹۹4۲ م» شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة ظاهرة 
غسل الأموال وبحت التدابير اللازمة لتعزير التعاون بين دول المنطقة : 
الأردن» أفغانستانء الإمارات» إيران» باكستان» البحرين » تركياء 
سورياء العراق» عمانء قطرء الكويت لبنان» مصر» المملكة العربية 
السعودية » الهئدء واليمن للحد من التدفقات الالية غير المشروعة واستخدام 
النظام المصرفي لأغراض غير مشروعة» وأوصى فريق العمل الدول 
الأعضاء بالعمل على ضمان فعالية تنفيذ أحكام اتفاقية ۱۹۸۸ م» وعلى 
اعطاء أولوية لعقد اتفاقيات ثنائية بغية تيسير المساعدة القضائية المتادلة 
والمناسبة للتحقيق في العمليات الدولية لغسل الأموال» وعلى تشجيع 
المؤسسات والهيئات الماية على أن تعمل معا في تعاون وثيق في إقامة برامج 
فعالة ومنسقة لكشف الصفقات المشبوهة وتدريب موظفيها تدريباً كافياً 
لتحقيق هذه الغاية ء وعلى اعتماد قرانين و ترتيبات مؤسسية لتمكن 
المؤسسات الالية من أن تكشف للسلطات المختصة الصفقات والودائع 
المشبوهةء وعلى متع استخدام النظم المصرفية والمؤسسات المالية في غسل 
الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع في المخدرات . 


إن تجربة جمهورية مصر العربية في تعقب ومصادرة الأموال المتأتية من 
الاتجار غير المشروع با لمخدرات تبربة جديرة بالدراسةء فمصر ثانى دولة 


tef 


على مستوى العالم تنص قوانينها على فرض الحراسة على هذه الأموال 
ومصادرتهاء وأول دولة في العالم العربي وإفريقيا والشرقين الأدنى 
رالأوسط كما آنها دولة طرف في اتفاقية ۹۸۸١م‏ وفيها أقدم جهاز لمكافحة 
الخدرات في العالم» وصدر فيها أول تشريع لمكافحة المخدرات على 
مستوی العالم» وهو الأمر العالي الصادر ۲۹ مارس ۱۸۷۹م بتجرم زراعة 
نبات القنب وترم استيراد الحشيش بالاإضافة إلى مشار كتى فى هذه التجربة 
مابقرب من ثلاثة وثلاثين عاماًء وفيما يلي عرض للنجربة في الجوانب 
التشريعية والتنفيذية والقضائية . ۰ ۰ 

أ الجانب التشريعي 


ينص القانون رقم ٣٤‏ لسنة 1۹۷١‏ م٠‏ على فرض الحراسة على الأموال 
الني يتكسيها أصحابها بطرق غير مشروعة منها تهريب المخدرات والمؤثرات 
العقلية والاتجار غير امشروع فيها وتقديها للغير » وينص القانون أيضاً على 
مصادرة هذه الأموال إذا كان الحكم الصادر بوضع أموال تاجر المخدرات 
تحت الحراسة غير كاف لردعه. 


وعندما عرضت اتفاقية سنة 1۹۸۸م على مجلس الشعب المصري 
للموافقة على انضمام مصر إليهاء شكك بعض أعضاء المجلس في وجود 
تعارض بين احكام هذه الاتفاقية ومبداً سرية المصارف الذي يأخذ به النظام 
القانو: ني المصري» إلا أن هذا الشك سرعان ما زال عندما أوضحت الإدارة 
الات لاف الخدرات أن النظام القانوني المصري لا يأخذ بدا السرية 
على اطلاقه ولكنه يسمح باختراق هذه السرية بعد استصدار أمر من المحكمة 
ا لجئائية اللختصة . وجرى تعديل الفانون رقم ۱۸١‏ لسئنة ١٦1۹م‏ الصادر 
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على ضوء الأحكام النصوص 
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عليها في اتفاقية سنة 1۹۸۸ م» ولكن المشرع المصري لم يشأ تجريم أفعال 
غسل الأموال باعتبارها جرماً مستقلاً مكتفياً باعتبارها جناية إخفاء أشياء 
متحصلة من جناية أو اشتراك في هذه الجنايةء ورفع الغرامات المقررة 
جتايات التهريب والإنتاج والصنع والزراعة والانجار غير المشروع في 
الخدرات والنباتات التحجة لها وبذور هذه النباتات والمؤثرات العقلية› 
وجرائم إدارة مكان أو تهيئته لتعاطي المخدرات يقابل . وجرائم التصرف 
في المخدر في غير الغرض الشرعي الم رخص للشخص بحيازتها من أجلهء 
وجعل الخرامة لا تقل عن مائة لف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه» 
بعد أن كانت الغرامة المقررة قبل التعديل لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا 
تزيد عن عشرة آلاف جنه . 

ويهدف القانون من ذلك إلى أن تستغرق الخرامة أموال المحكوم عليه 
سواء كانت مشروعة المصدر أو ثمرة للاتجار غير المشروع في المخدرات» 
لذا اضاف المشرع مادة جديدة هي الادة ٤۸‏ مكرراً التي أجازت للنائب العام 
أن يأمر ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة في ا لحرائم المذكورةء 
جنع اتهم من التصرف في آمواله أو إدارتها سواء كانت هذه الأموال في 
حوزته أو حوزة زوجته وأولاده القصر أو الغيرء مالم يثہبت أنها قد آلت 
اليهم من غير المتهم . 

وعدل المشرع أيضاًالادة ٤‏ من قانون مكافحة الخدرات بإضافة 
الأموال المتتحصلة من الجرية إلى وسائل التقل والحواهر المخدرة والناتات 
اللخدرة وبذورها التي يتعين الحكم بمصادرتهاء وعدم النص على الأموال 
في الادة ٤١‏ قبل تعديلها لم يكن يعني عدم جواز الحكم جصادرتهاء لأن 
نص الادة ٤١‏ قبل تعديلها لم يكن يعني عدم جواز الحكم بمصادرتها لأن 
نص الادة ٤۲‏ كان يفسر على ضوء القاعدة الواردة في الادة ٠١‏ من قانون 
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العقوبات والتي كانت تقضي بجواز مصادرة الأشياء المضبوطة التحصلة 
من الجرية في حالة الحكم بعقوبة جنائية أو جنحةء ولكن الحكم بالمصادرة 
يكون جوازياً للمحكمةء أماالآن وبعد التعديل فقد أصبح الحكم بالصادرة 
وجوبیاً. ورأی المشروع أن تشمل الصادرة الأرض التي تزرع بنيات من 
النباتات الثمرة للمخدرات إذا كان الجانى هر مالكهاء ولو بسندغير 
مسجل » سواء زرع الأرض بنفسه أو اشتراك في زراعتهاء أماإذا كان ا جاني 
مجرد حائز للأرض بسند كعقد الإيجار أو المزرعةء فإن المحكمة تقضى 
يانهاء سند حيازته للأرض التي تعود إلى مالكها. ۰ 

واستحدث المشرع حكم الادة ۴۷ مكرر الذي يقضي بأنشاء صندوق 
خاص تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يستهدف مكافحة وعلاج 
الإدمان وتكون الأمرال المصادرة في جرائم المخدرات أحد مصادر تمويله 
وقد أنشى هذا الصندوق بناء على القرار الجمهوري رقم ٤1‏ لسنة ١۹۹م‏ 
وا مۇرخ ۲۹ يناير ١1۹۹م‏ وبذا تستخدم أموال تجار المخدرات في علاج 
ضحایاھ* 

ويسمح النظام الضرائبي المصري بفرض الضرائب على الأموال 
التحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات التي يفلت أصحابها من 
الحكم تجصادرتها. 
ب الحانب التنفيذي 


كانت إدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة الخدرات» وأقسام 
ووحدات مكافحة المعخدرأت ممديريات أمن الحافظات هي التي تقوم بإجراء 


(#) صدر فی شأن هذه التعدیلات» القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸۹م . 
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التتحريات عن الأموال التأتية من الاتجار غير المشروع في المخدرات» بجوار 
عملها الرئيسي في ضبط جرائم تهريب المخدرات وإنتاجها وزراعة النباتات 
المنتجة لها والا تجار غير المشروع في الخدرات› وغير ذلاك من الجرائم 
المنصوص عليها فى قانون للخدرات . وكانت أثمان اللخدرات المجلوبة من 
اخارج تدقع نقدابالدولار الأمريكي» وتنقل نقلاً ماديا عبر الحدودء وكائت 
أول أشارة لاستخدام النظام الصرفي في سداد قيمة المخدرات المجلوبة في 
قضية ريف ستار التي ضبطتها الإدارة عام 1۹۸۸م وضبطت فيها ٤‏ آطنان 
آفیون» و۱۰۷۵ طن حشیش. و٣۳۰‏ کیلو هیروین في حیازة ۱۹ شخصاً 
ينتمون إلى دول مختلفة » وكان رؤساء هذا التشكيل العصابي من عتاة 
الجرمين في باكستان ولبنان» وكشفت التحقيقات والتحريات التي اشترك 
فيها ضباط إدارة مكافحة ا مخدرات الأمريكية في ال ركز الرئيسي وفرعي 
القاهرة وقبرص عن عمليات لخسل الأموال تجري في الولايات المتحدة 
واستراليا. وفي عام 1۹۸٩‏ م قامت الإدارة بضبط تشكيل عصابي يضم 
این شخصامن جنسیات مختلفة ‏ یتزعمه عاطل علم نفسه بنفسه» وکان 
أبوه يعمل في تصنيع الأسلحة المحلية ولم يترك له شيئاً من المال» وضبط 
في حوزة العصابة ١١‏ طناً من الحشيش» وعشرة كيلو جرامات من الأفيونء 
و1 قطع سلاح آلي وطبنجة » والعديد من السيارات› وحوالي مليون جنه 
نقداء» كان مقدم الثمن الذي قدمه بعض تجار الخدرات المصريين للحصول 
على جزء من الصفقة » وثبت أن زعيم العصابة قد دفع للمحامين الذين 
تولوا الدفاع عنه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري . 

والواقع أن تضخم الأموال التأتية من الاتجار غير المشروع في المخدرات 
بدأ يلفت انتباه الإدارة منذ عودة الهيروين والكوكايين للظهور في سوق 
التجارة غير المشروعة للمخدرات عام ۱۹۸۲م» وبعد أن تصباعد حجم 
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الضبوطات من الحشيش حتى وصل إلى ۸٤‏ طنا عام 1۹۸٤‏ م» وهو الذي 
لم يصل في السنوات من ١۱۸۸م‏ إلى ٠1۹۸م‏ إلى مايقرب من خمسة 
وعشرین طناً إلا في السنوات ۱۹۰۳م ۱۹۷۷م ۱۹۸١‏ م» ولذا فكرت 
الإدارة في تخصيص فريق من الضباط التميزين للعمل في مجال ضبط 
الثروات المأتية من الاتجار غير المشروع في المخدرات سواء غسلت أم لم 
تغسل. وتم تدريب هؤلاء الضباط في الداخحل والخارج» كما قامت إدارة 
مكافحة المعخدرات الأمريكية وإدارة الحمارك الأمريكية وإدارة الحمارك 
البريطانية بعقد دورات متخصصة لرفع مستوى أداء العاملين في مجال 
مكافحة جرائم غسل الأموال» ونح الضباط في ضبط مايقرب من ۹٠‏ 
ملیون جتيه من أموال تجار الممخدرات وذلك حتی عام ۱۹۹۰ م» ومن ثم 
صدر قرار وزاري بتعديل البناء التنطظيمي لاإدارة وإنشاء إدارة جديدة 
للسيطرة على الغروات العأتية من الاتجار غير المشروع في الخدرات› 
ونجحت اللإدارة ا لجديدة فى عملها بفضل الجدية والتدريب والتعاون 
الدوليء وبخاصة مع الولايات التحدة الأمريكية وا لمملكة التحدة» وكان 
من الممكن أن تمق نجاحا أكبر لو تضمن القانون المصري ما يلزم البنوك 
والمؤسسات الالية بإبلاغ الإدارة العامة مكافحة اللخدرات عن الصفقات 
النقدية التي تتجاوز حداً معيناًء وليكن ثلاثين ألفاً من الجنيهات وإبلاغها 
أيضا عن الصفقات اللشبوحة وإلاً تعرضت المصارف والمتورطون فيها 
للملاحقة بجرم غسل الأموال . 

واستخدمت الإدارة التحريات والراقبة بجميع أنواعها با فيها مراقبة 
الاتصالات التلفونية بعد اتخاذ الإإجراءات القانونية لتتبع ثروات تجار 
الخدرات . واعتقد أنه فى الستقبل القريب سوف تلجأ إلى الطريفة التي 
لجأت إليها أجهزة المكافحة في الولايات التحدة الأمريكية وبعض الدول 
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العقدمةء التى يجري استخدام النظام اللمصرفي فيها على نطاق واسع في 
عمليات غل الأموالء وهذه الطريقة هي اتراق منظمات الاتجار غير 
المشروع في الخدرات بال ر خيص لأحد ضباط مكافحة المخدرات أو 
اللخبرين الموثوق بهم في كسب ود وثقة الرؤوس المدبرة في هذه المنظمات؛ 
وتقديم خحدمات غسل الأموال وتو ظيفها لنظمتهم لعدة سنوات . ٹم تقوم 
الإدارة بضبط الال بعد عودته إلى المنظمة مغسولا مطهراً ويتطلب ذلك 
أن يكون الضابط أو المعخبر قادرا على تحريك الأموال ونقلها عبر الحدود 
وإثبات هذه التحر كات بكل دقة » وهذه العملية تتطلب تعاوناً دولياً على 
أعلى مستوى وأمانة ونزاهة لا يتطرق إليها الشك› وقد نجحت الولايات 
اأتحدة الأمريكية فى ضبط العديد من القضايا بهذه الطريقة بفضل التعاون 
الدولي"" والتعاون القائم بين رجال مكافحة المخدرات والعاملين في قطاع 
المؤسسات المصرفية والنقدية (۲۳). 


ج- الحانب القضائي 


التعاون بين أجهزة ضبط جرائم المخدرات وأجهزة التحقيق والحكم 
فيهاء أمر ضروري لإعمال نصوص القانون وصدور آحكام بالإدانة على 
الآثمين› وما لم تقتنع سلطة التحقيق أو الحكم بأمانة ونزاهة وكفاءة وصدق 


(#) في سبتمبر 1۹۹۲م قامت إدارة مكافحة اللخدرات الأمريكية بالتعاون مع أجهزة 
مكافحة المخدرات في كولومييا واسبائيا وجزر كايان وكنداوكوستاريكا والمملكة 
المتحدة» بعملية دولية مشتركة استهدفت الأموال التي اكتسبها كارتل كالي من 
تجارة المخدرات. وغسل الأموال الذي يارسه الكارتل» واسفرت العملية عن 
ضبط اصول مالية للكارتل تقدر بحوالي ٤٤‏ مليون دولارء والقاء القبض على 
١‏ منهماً؛ بينهم سبعة اشخاص من الرؤوس المدبرة للكارتل (نقرير هيثة المراقبة 
الدولية للمخدرات لعام 1۹۹۲م ص :1۷). 
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رجال مكافحة الخدرات. فإن القضايا المأضبوطة مصيرها الحفظ أو البراءة . 
والحمد لله فإن العاملين في أجهزة التحقيق والحكم منتقون بعنايةه 
مؤهلون بجدأرة» وعلى قدر كيير من الثقافة القانونية والعامة» وقد خصص 
جهاز ا مدعي الاشتراكي بعض مستشاريه للتحقيق في جرائم حيازة الأموال 
المأية من الاتجار غير المشروع في المخدرات وآنشئت نيابات خاصة في 
جرائم المخدرات في القاهرة والجيزة» وصدرت أحكام قضائية من محكمة 
القيم بوضع أموال تجار مخدرات تحت الحراسة ومصادرة أموال بعضهم 
الآخر وتؤمن الئيابة العامة المصرية بالتعاون الدولى وبخاصة فى مجال 
تبادل المساعدة القانونية والإنابة القضائية وتسليم اله الأر الذي 
سهل كثيراً من مهمة أجهزة مكافحة المخدرات . 
ومن نجربة جمهورية مصر العربية يضح أن الاستراتيجية الوطنية 
لكافحة غسل الأموال يجب أن يراعى فيها ما يلي : 
١‏ أن تنضم الدولة إذا لم تكن قد فعلت إلى الاتفاقبة الحديدة لكافحة الاتجار 
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1۹۸۸م . 
۲ أن تجرم الدولة إذالم تكن قد فعلت غسل الأمرال المرتبطة طبقاً لما هو 


(#) 


وارد في اتغاقية ۱۹۸۸م 


(4) لا ينبغي لأي حكومة أو مجتمع أن يتقبلا سواء من وجهة النظر الاخلاقية أو 
الأدبية أو القانونية أن تستمد ايرادتها من انشطة إجرامية كالا تجار غير المشروع 
بالعقاقير العخدرة وينبغى لكل الدول إذا لم تكن قد فعلت أن تصدر القر انين التي 
مكنها ليس فقط من مصادرة جميع الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير 
المشروع بالعقاقير اللخدرة ومعاقبة مرتكبيها فحسب بل كذلك معاقبة الذين يبسرون 
بطريقة أو اخرى ايداع أو اخحفاء أو تداول الأموال المستمدة من هذه الانشطة . 
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۳ أن تضمن الدولة النظم المصرفية ما يوجب على المصارف وغيرها من 
المؤسسات الالية إحطار أجهزة المكافحة بأية صفقة تتناول نقوداً أو 
صكوكأنقدية أخرى وتكون مثيرة للشبهات» وكذلك بجميع الصفقات 
النقدية التي تتجاوز مبلغاً محدداً(ما يعادل عشرة آلاف دولار أمريكي 
على سبيل الثال). وأن تضمن النظم المصرفية أيضاً ما يسمح جلاحقة 
الأصارف نفسها بجرم غسل الأموال إذا كان النظام القانوني الوطني 
يأخذ بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري . 

٤‏ الأخذ ما جاء في إعلان بازل» وتوصيات فرقة العمل التابعة مجموعة 
السبع العنية بالإجراءات الالية الخاصة جكافحة غسل الأموال . 

١‏ تدريب العاملين في المؤسسات المصرفية والمالية على كيفية التعرف على 
العاملات المصرفية المشيوهة مثل خركة مبالغ ضخمة بضورة غير عادية 
سن النقد أو الصكوك القابلة للتحويل. وإيداع مبالغ ضخمة جدآمن 
النقد في المصارف وعدم الإبلاغ من جانب المواطين أو المقيمين عن 
احتفاظهم بحسابات في ا غار ج والتراكمات الهائلة للثروة دون تفسير» 
والذي يشكك في مشروعية نشأتها . 

١‏ تخصيص جهاز لضبط جرائم غسل الأموال يدرب بعناية في الداخل 
والخارج والعمل على إقامة روابط وثيقة من الود والتعاون بينه وبين 
الشرفاء في قطاع المصارف والمؤسسات المالية . 

۷- التعاون مع أجهزة الكافحة في الدول الأخحرى"" في إطار القواعد 


(#) لا ينكر أحد حتمية التعاون الدولي وضرورته بالنسبة لجميع الدول غنية كانت أم 
فقيرةء كبيرة أم صغيرة مجهزة أو غير مجهزة بآليات متطورة لمكافحة غسيل الأموال 
حيث تثل الأموال قوة ضغط هائلة في يد تنظيمات الحجارة غير المشروعة = 
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والأسس الواردة في اتفاقية سنة ۹۸۸م قد يكون من الأفضل إبرام 
اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف» لتنفيذ أو تعزيز فعالية إجراءات 
ضبط جرائم غسل الأموال التي عادة ما تتم عبر حدود أكثر من دولة 
ويعد المرسوم النموذجي بالمصادرة» غوذجاعمليأً جداً وسيسهم بفعالية 
في نجاح ضبط عمليات غسل الأموال عبر الخحدود. 

۸ تبادل العلومات مع أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال في الدول 
الأخحرى مباشرة أو عبر المنظمات الدولية مثل الشرطة المحنائية الدولية 
ومجلس التعاون الجمركي . 

4 إجراء تقوم دوري لنتائج التعاون الذي بدأ القيام به منع استخدام النطام 
الصرفي والمؤسسات المالية لغسل الأموال» وذلك من أجل الاستفادة 
من حالات النجاح والاعتبار بحالات الإخفاق . 

٠١‏ التعاون بين أجهزة مكافحة غسل الأموال والجمهور ضروري لتيسير 
مهمة هذه الأجهزة وتحقيق ذلك رهين ببناء جسور الثقة بين الأجهزة 
والحمهور 

١‏ العمل بجا جاء في برنامج العمل العالي الذي اعتمدته الحمعية العامة 
للأم المتحدة في دورتها الاستشنائية السابعة عشرة (فبرایر ۱۹۹۰م)ء 
والأخذ بالتدابير التي قررها البند خحامساً لكافحة آثار الأموال المتأتية 
من الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المستخدمة أو المقصود 
أستخدامها فيه » وا لحد من التدفقات الالية غير المشروعة والاستخدام 


= للمخدرات ولها تأتير بالغ على السياسيين وضعاف النقوس من العاملين في ميادين 
العدالة ا لجنائية والإعلام وقد يصل اال بهذه التنظيمات إلى فر ض قوانينها اخاصة 
وشراء الرأي العام . 


غير المشروع للنظام المصرفي › وبخاصة ما يتعلق بتشجيع الاتحادات 
المالية والدولية والإقليمية على استحداث مبادئ توجيهية لساعدة 
أعضانها على التعاون مع السلطات المختصة في كشف وتحديد العائدات 
والمتلكات المتحصلة من الاتجار غير الشروع قي المخدرات› وتقفي 
أثرها وضبطها ومصادرتها بالإضافة إلى النظر في إبرام اتفافيات ثنائية 
أو متعددة الأطراف لزيادة فعالية التعاون الدولي . 

١‏ تدريب الحققين على البحث عن الأدلة في سجلات سلطات الضرائب 
والسلطات التي تنح تراخيص السيارات » ومكتب تسجيل العقارات 
والسجل العام للشركات» وغير ذلك من السجلات الإحصائية أو الالية 
التي يكن الوصول إليهاء والتى يكن أن تكشف فجوة بين الدخل المعلن 
والتفقات اللفة للأنظار ٠‏ 


الخاقة 


الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة وغسل الأموال المتحصلة منه» 
عملية تتسم بالتفنن والتعقيدء وتنتهك القوانين الوطنية الصادرة بشأن 
المخدرات والاتفاقيات الدوليةء» وتنطوي على حالات عديدة من أنشطة 
إجرامية مثل الحرية المنظمة » والإرهاب» والتآمر» والرشوةء والفسادء 
وتهديد منفذي القوانين ٠‏ والحققين ٠‏ والقضاةء والتهرب من الضرائب› 
وانتهاك النظام المصرفي وجرائم العنف وتجارة الأسلحة. والعالم الآن 
يشهد الكثير من التخيرات على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي»› 
ويشهد تطوراً كبيرآً للأنشطة التجارية الدولية» با في ذلك إنشاء آسواق 
مشتركة وغيرها من أشكال التكامل الاقتصادي فضلاً عن عدم صعوبة 
اتراق المجرمين للحدود الوطنية» وتوسع النظام المصرفي الدولي 
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والاستخدام الواسع لتكنولو جيا الحاسوب والاختلافات فى الأنظمة 
لقانونية والمجال المغرافي المحدود للقوانين الوطنية ومن له سلطة القبض 
والضبط والتفتيش والأثر الحدود للإجراءات الدولية المتبعة للحصول على 
الأدلة والقبض على المجرمين »)۲١(‏ ويشكل ذلك كماقلت فى البداية 
تحدياً عالمياً يتطلب ردا عالمياًء فالجهود الوطنية وحدها لا تكفي وخصوصاً 
في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة وجرائم غسل 
الأموال المتحصلة منهاء إذ أن أغلب هذه الحرائم تستلزم تعاوناً دولياً فا لال 
الذي جمعته المنظمات الإ جرامية استنزفته من قلوب المدمنين استنزافاً أدمى 
فلوب أسرهم . وهز اقتصاديات أوطانهم. هذا المال يجب إعادته إلى 
الجتمعات التي أضر مسلك المجرمين بهاء وتوظيفه في إصلاح ما أفسده 
نشاطهم الآثم . 

والحدير بالذكر أن الدول التقدمة جادة في مكافحة غسل الأمرال 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما حدث في سويسرا عام ٩1۹۸م»‏ حيث 
كانت السالطات تجري تحقيقاً حول تورط شركة لبنانية في عمليات غسل 
أموال متحصلة من تجارة مخدرات. وأشارت أصابع الإتهام إلى قيام وزيرة 
العدل آنذاك بتنبيه زوجها الذي يعمل مستشاراً قانونياً للشركة إلى هذا 
النحقيق » وطلبت منه الاستقالة من عمله الذي يحصل منه على راتب كبير 
وحصة من الأرباح . استقالت الوزيرة ويعد المحاكمة في فبراير ۹۹۰١م‏ 
تبتت برآءتهاء وبراءة زوجها من التورط في عمليات الخسل . 

ومن الأمور التي تدعو للتفاؤل أن سويسرا التي كانت ملاذاً يؤمن 
للمجرمين حماية الأموال المح حصل عليها من الحرائم التي اقترفوهاء سويسرا 


1۹۳ 


شددت القيود التي فرضتها لكافحة تببيض الأموال» حيث وافق البران 
على قانون جديد يزم رجال البئوك وجميع المديرين الماليين بالإبلاغ عن أية 
معاملات مالبة مشبوهة يحتمل أن تكون نتيجة جرائم الاتجار غير المشروع 
بالعقاقير اللخدرة أو جريية منظمة . وسيحل هذاالقانون محل القانون 
الساري الذي يعد الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة حقاً للموظف العام له آن 
بستخدمه وألا يستخدمه . وينطبق القانون الجديد على البنوك وغيرها من 
مشروعات الخدمات الالية مثل شر كات التأمين وشركات تغبير العملة. 
وتبلغ غرامة عدم الإبلاغ عن أي أموال غير مشروعة» كما ذكرت الأهرام 
القاهرية في عددها الصادر بتاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۹۹۷م تبلغ ۲٠٠١‏ ألف فرنك 
سويسري ۱۳١(‏ ألف دولار) وهذاالقانون ضربة قاصمة للسرية 
المصرفية . وما زلنا نذكر أن البنوك السويسرية أبلخت عن الأموال التي 
نهبها آحد الحكام الدكتاتوريين من بلده الإفريقي الذي ظل بستنزفه على 
مدی آکثر من ٹلاثین عاماً فترة حکمه قبل أن نتزعه من کرسيه الانقلاب 

العسكري والرض . 

المرفق الأول: مرسوم نموذجي بمصادرة العائدات التأتية من الحريمة 

١‏ تستند الاستراتيجيات المعاصرة لكافحة ا لحر ية المنظمة» فيماتستتده 
إلى ضرورة فرض عقوبة على تبييض الأموال» وإمكانية مصادرة 
عائدات الرية. 

۲ وفيما يخص أساليب التحقيق» توجد السلطات القضائية الآن في موقف 
لا يسمح لها باتباع الأسلوب المسمى «تعقب مسار المستندات عن طريق 
الحسابات المصرفية ء باقتفاء أثر هوية مرتكبي الجرية أو اكتشاف عائدات 
الجرية. 
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۴ علاوة على ذلك هيأت الصكوك الدولية القانونية التي صدرت مؤخراً 
ظروفاً أفضل بكثير عا مضى » للمساعدة الخبادلة بين سلطات البلدان 
الختلفةء (انفاقية الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 
والمؤثرات العقلية 1۹۸۸ م٠‏ واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تبييض 
العائدات التأتية من الجحرية وتعقبها وضبطها ومصادرتها ا ؤر خة فى ۸ 
ر اا ماهد اتر ج ان و اة 
في المسائل ال لحنائية) (قرار ا لحمعية العامة ١ ١۷١ /٤۵‏ المؤرخ في ۱۸ كانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹۹١‏ م) بشأن التعاون بين السلطات الجنائية والنظم 
المصرفية والمالية (انظر مدونة بازل لقواعد السلوك› الصادرة في ٠۸‏ 
کانون الأول/ دیسمبر 1۹۸4م)ء كما هيات ظروفاً أفضل للتوصيات 
الأربعين الصادرة من فرقة العمل لللإجراءات المالية بشأن تبييض الأموال 
الصادرة في شباط/ فبرایر ۱۹۹۰م . 

٤‏ وبالتالي أصبح من الضروري تسين الوسائل التقنية التي يتعين أن 
تستخدمها السلطات المكلفة بالتحقيق. بغية ترجمة أحكام تلك 
الصكوك الدولية إلى واقع . وهذاالمرسوم النموذجي المقترح فيمايتعلق 
بالتحريات التي تجريها الصارف والمؤسسات المالية» يستهدف الضبط 
الفعلي لعائدات ا لجرية والحصول على جميع المستندات المرتبطة بها . 

٥‏ وبقبول السلطات النوطة بإنفاذ القرانين والسلطات القضائية ء وكذلك 
الملصارف الر كزية لمختلف البلدان لهذا الأمر النموذجي» وتعميمه على 
الصعيدين الوطني والدولي» ستبدأ في التعود على استخدام نموذج 
کھذا یکن تعدیله بحیث يترافق مع حالات محددة تبعاً للاحتیاجات 


والظروف المتغيرة. 


١‏ ومن شأن هذا أن ييسر العلاقات بين السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين 
والسلطات القضائية مختلف البلدانء وكذلك الترتيبات العملية مع 
النظم المصرفية والالية . 

نطاق المرسوم فيما يخص إصدار المستندات ومصادرة العائدات : 

۷- استناداً إلى الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأم المتحدة مكافحة الاتجار 
غير المشروع في المىخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية مجلس أورويا 
بشأن تبييض العائدات المتأتية من الجرية وتعقبها وضبطها ومصادرتهاء 
ينبغي أن يتضمن نص الرسوم التو ضيح التالي لنطاقه : 

«ينطبق هذا المرسوم على الأصول أو الأموال أياً كان نوعهاء مادية 

كانت أم غير ماديةء منقولة أم ثابتةء» ملموسة أم غير ملموسة» 

والسندات القانونية أو صكوك أخرى تثبت حقوق ملكية تلك الأصول 

أو الأموالء وبخاصة : 

أ المبالغ النقدية » بأية عملة . 

ب المعادن الثميئة والأحجار الكرية. 

ج- حقوق الملكية التي تثبت الحقوق العينية ء أو تشمل الأصول النقولة 
أو الثابتة . 

د سندات الملكية القابلة للتداول داخل أو حارج أسواق الأوراق الالية 
أو غيرها من الأسواق المالية القائمةء وبخاصة الأسهم والأوراق 
المالية والسندات» والاستثمارات الاليةء والائتمانات أو 
الالتزامات المماثلة . 

ه- أبة وسائل أخرى للدفع وضمنهاء بوجه حاص الشيكات والسفاتج 
(الكمبيالات) والحوالات البريدية وما شاكلها. 
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و سندات اللكية أو سندات المشاركة للأشخاص الاعتباريين. أياكان 
شكلها أو نوعهاء وبخاصة السندات التي تخص حقوق الملكيةء 
أو مراقبة المؤسسات التجارية وشركات الائتمان والمنشأات 

ز العقود» ويخاصة المتعلقة بحقوق خيار الشراء والبيع والسلع 
والمعادن الثمينة والعقود الآجلة . 

ح- شهادات الإيداع» وسندات الخزانة وأذون الحزانةء والدفاتر 
اللصرفية وما إلى ذلك . 

طبيعة العلاقة المصرفية هي موضوع مرسوم المصادرة: 

۸-ينبغي أن يبون المرسوم الذي تصدره السلطة القضائية إلى مصرف أو 
مؤسسة مالية أن هذا الرسوم أو طلب الحصول على المستندات» يتعلق 
بالأصول أو الأموال التي تندرج في الفئات البينة أعلاه » بغض النظر 
عن الطريقة التي وصلت بها إلى حيازة ا لمؤسسة المصرفية أو المالية 
والواقع أن العلاقة التي يكن إقامتها بين العميل والمصرف أو المؤسسة 
الالية قد تختلف تبعاً لطبيعة العقود الممكتة . ولذلك ينبغى تجنب المالة 
التي ييتنع فيها المصرف› بسبب سرد غیر مکتمل › عن تطبيق ما جاء في 

۱ قاوڵا ىذ نوكتىتلا لو صلااى اع موسرلا الأصول الموجودة. ولهذاء 

ينبغي أن يبدأ الرسوم بالنص على استخدام صيغة عامة تفيد شمول 

جميع الأصول الممكنة » بغض النظر عن شكل العلاقة القائمة بين 
العميل وا لمؤسسة المستلمة . وينبغي أن ينبعها سرد دلالي جامع غير مانع 
لأكثر أشكال الودائع أو الحسابات شيوعاً. وفيما يلي صيغة مكنة تسير 

على غرار التو جيهات المذكورة أعلاه. 
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«يشمل هذاالمرسوم جميع الأصول الموجودة في حوزة المؤسسة 
اللصرفية أو المؤسسة المالية التلقية » بخض النظر عن الطبيعة القانونية 
للعلاقة القائمة بين العميل وهذه المؤسسةء وبخاصة جميم الأصول 

الموجودة بالأشكال التالية : 

أ في حساب بصرف النظر عن تسميته (حساب جاري» حساب إيداع» 
حساب استثمار» حساب إدخار» حساب لأجل . وما إلى ذلك) 
وسواء أكان هذا ا لحساب ما يزال مفتو حا أم أغلق من قبل » أو لا 
یکن استبانته سوی عن طريق رقم و رمز آو اسم مستعار وبغض 
النظر عما إذا كان حسابا وقتياً أو عما إذا كان يو جد في شكل حساب 

ب في شكل حسابات للمصرف ذاته آو المؤسسة المالية ذاتها أو غيرها 
من المؤسسات المصرفية أو المالية التي يشرف عليهاء وخصوصا 
تحت تسميته (حسابتا) أو احساب آخر ٠‏ أو غير ذلك من الحسابات . 

ج- في شكل دفتر إيداع أو دفتر اسمي . أو دفتر امله» بخض النظر 
عن التسمية (وبخاصة دفاتر الادخار ودفاتر الاستثمار وغيرهما 
من الدفاتر). 

د. في الخزائن أو صناديق الودائع المأمونة التي يوفرها المصرف لعملائه . 

قوائم المستندات المطلوبة : 

۹ عملا بالرسوم الصادر من السلطة المكلفة بإنفاذ القرانين أو السلاطة 
القضائية » تكون الستندات المطلوبة من ا لمؤسسة المصرفية أو المالية كاملة 
قدر الامكان. والشيء الذي يجب تجنبه هو الإحالة الجزئية وهو أمر 
يتكرر وقوعه هذه الأيام . 
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وفي العادة تقتصر استجابة المؤسسة المتلقية على إرسال كشوف 
الحسابات المصرفية السنوية» التي لا يتسنى معها إلا استخلاص 
استنتاجات عامة فيما يتعلق با لحر كة العامة مساب من الحسابات . بيد 
أن هذه الكشوف ليس لها سوى قيمة محدودة للتحريات الجنائية » مثال 
ذلك أنها لا تشير في الغالب إلى هرية الأشخاص الذين اصدروا 
تعليمات إلى المصرف» أو إلى هوية المستفيد» أو إلى أسباب مختلف 

المعاملات المبينة في كشوف حسابات المصرف . 

٠١‏ ولذلك ينبغي أن تصحب الكشوف مستندات إضافية تبن مبررات 
كل معاملة على حدة . ولهذا السب ينبغى أن يتضمن الأمر طلبات 
خد الاد ا اا ا ` 

يجب على المؤسسة المصرفية أو المالية أن تقدم إلى السلطة القضائية 
جميع المستندات المتعلقة بالأصرل أو الأموال التي هي موضوع 
المرسومء وكذلك جميع المستندات المتعلقة با لحسابات والعلاقات التي 

هي موضوع المرسوم» وبخاصة ما يلي : 

أ المستندات الثبتة للعلاقة مع المؤسسة المتلقية أو الحساب المفتوح لديهاء 
وبخاصة بطاقات التوقيع لكل المخولين بسلطة الحوقيع (بطاقة 
التوقيع ومستندات فتح الحساب). 

ب المستندات التى تتضمن معلومات كاملة وصحيحة عن هوية كل 
شخص خولت له ضاطة التر قبح وعنوانه ووظيفته وكذلك کل 
مستفيد من الحساب وصاحبه . 

ج- التوكيل الرسمي وآية مستندات أخرى تخول الأشخاص غير 
المذكورة أسماؤهم كأصحاب الحسابات في إجراء معاملات في 
الحساب. 
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د كشوف الحسابات الدورية (الشهرية أو الفصلية أو السنوية أو غير 
ذلك) التي تبين جميع المعاملات التي أجريت في الحساب خلال 
الفترة من بدء الأنشطة غير المشروعة إلى اليوم الحالي أو المعاملات 
التصلة بتلك الفترة . 

ه-الستندات التي تبرز وتبين العمليات (وبخاصة الإيداعات 
والتحويلات السلكية والقيود المدينة وعمليات السحب والإيداع 
التي أجريت نقداً وبأي شكل آخر). مثلاً إيصالات أو بيانات 
الإيداع ومذكرات القيد الدائن أو المدين» وبيانات السحب» 
والمستندات الثيتة المماثلة . 

و جميع المستندات الدالة على هوية الأشخاص الذين تلقو في نهاية 
المطاف» سواء مباشرة أو عن طريق وسطاء مبالغ من حسابات 
متورطة في جرية و/ أو من حسابات مرتبطة بها . 

ز ۔ تعليمات كتابية (تعليمات بشأن مدفرعات أو تحویلات) والشروح 
فيما يحص تعليمات العميل. والمراسلات الو جهة إلى صاحب 
(أصحاب) الحساب أو الواردة منه أو بالنيابة عنه (الرسائل» 
والبرقيات والتلكسات» ورسائل النسخ البرقي -التليماكس) 
والرسائل الهاتفية والسجلات الهاتفيةء والمذكرات ٠‏ واللاحظات 
المدونة بخصوص الكالات الهاتغية . وكذلك الوقائم التصلة 
بمضمون الحديث عن العميل . 

ح ۔ ستدات رهائن الوفاءء وعقود فتح حسابات مجمدة (اتفاقيات 
ودائع عالقة الأيلولة) إلى آخره . 

ط ۔ شهادات الإيداع . 
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ی۔ خحطابات الاعتماد وخحطابات الاعتماد الضامن وما إلى ذلك . 
ل الشيكات (وجهها وظهرها) وجميع الوسائل المماثلة للدفع 
والمستندات المتصلة بهذه الوسائل للدفع وتحصيلها. 
خانمة المرسوم ٠‏ 

١-من‏ شأن مرسوم نموذجي قياسي لمصادرة العائدات التأتية من الحرية 
وتقدم المستندات كي تستخدمها السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين 
والسلطات القضائبة في العالم بأسرهء أن يشكل أحد الصكوك الرئيسة 
لاستراتيجية فعالة مكافحة الحرية النظمة وتبييض الأموال. 

۲. ولذلك ينبغي أن يكون المرسوم واضحا وكاملاً قدر الإمكان» وأن 
يكون قابلاً للتعديل با يتوافق مع المتطلبات المتغيرة التي تشترطها 
الأوساط المصرفية والالية . 

ويكن تقسيم المرسوم النموذجي إلى قسمين: قسم عام يحتوي على 
الفروع والبنود التي تعتبر لازمة بالقطع للامتال للأحكام ذات الصلة 
من الصكوك الدولية القائمة » وقسم ثان يتضمن العناصر الخاصة بكل 
حالة وبكل بلد على وجه التحديد (مثلا الإشارة إلى العقوبات الجزائية 
في حالة الردود الكاذبة أو غير المكتملة أو الخطر الذي ينع الملصرف 
المتلقي من إنذار عملائه المذكررين في المرسوم). 

المرفق الثاني 


قانون غوذجي بشأن قمع إنتاج المواد الخاضعة للمراقبة والاتجار بها 
بطرق غير مشروعة وتدابير مكافحة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات 
العقلية. 
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الباب الثاني : الفصل الأول 
الفرع الراب بع : أحکام مشتر تر كة بشأن العقاقير المعخدرة والسلائف 


والمعدات و ات . 

الادة )٠١(‏ غسل الأمول» يعاقب بالمبس لمدة من . 
إلى . .. وبغرامةمن. . ... إلى ...... .. اأوپإحدى 
هاتين العقوبتين فقط . 


١‏ كل من عاون عمدأفي تحويل أو نقل موارد أو أموال متحصلة من الجرائم 
المنصوص عليها في ا مواد من ٤‏ ۹" بقصد إخفاء أو تمويه الأصدر غير 
المشروع لهذه الأموال أو المواردء أولساعدة شخص ضالع في ارتكاب 
إحدى هذه المرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله . 

٣‏ كل من عاون عمدآفي إخفاء أو تمويه طبيعة موارد أو أموال أو حقوق 
متعلقة بموارد أو آموال متحصلة من الجرائم المذكورة في الفقرة (١)ء‏ 
أو إخفاء أو تقويه حقيقة مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو 
حركتها أو ملكيتها . 

۳ كل من ييتلك أو يحوز أو يستخدم أموالا أو موارد مع علمه بأتها متحصلة 
من إحدى الرائم المذكورة في المقرة .)١(‏ 


(#) المرائم المنصوص علها في المواد من ٤‏ إلى ٩‏ من القانون النموذجي عي جرائم 
الرراعة والانتاج والتصنيع والاستخلاص والتحضير والتحويل والاستيراد 
والتصدير والاتجار وتسهيل التعاطي والعرض أو البيع للاستهلاك الشخصي . 
إنتاج وببع وشراء وحيازة السلائف والمعدات والأدوات بقصد استخذامها في 
صنع العقاقير اللخدرة أو زراعة المخدرات . 
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ثانياً : الباب الثاني الفصل الخامس» الفرع الرابع أحكام ترمي إلى 
تسهيل التحقيقات ‏ لواد من ٤٠-٤١‏ تدابير ترمي إلى تسهيل الكشف عن 
غسلل الأموال المادة )٤١(‏ 

يلترم الاشخاص الذين يقومون في معرض مارسة نهم بتنفيز 
عملبات تستتبع تحر كات لرؤوس الأموال أو بالإشراف على هذه العمليات 
آو بتقدي المشورة بشأنها بابلا (اسم السلطة القضائية الختصة) التي 
تعطيهم إقراراأ بتسايم بلاغاتهم » عما ينمي إلى علمهم في معرض نشاطهم 
المهني عن عمليات تتعلق بمبالغ يعرفون أنها (بديل : يشتبهن في كونها) 
متحصلة من إحدى الحرائم امنصوص عليها في المواد ٤‏ وه و1 و۸ و دون 
آن يكونوا هم بالضرورة الذين نفذوا هذه العمليات . 
(ET) sall‏ 
وشركات التأمين» والشركات التعاونيةء والشركات المسجلة في سوق 
الأو راق المالية ء والتجار والصيارفة اليدويون بإبلاغ (اسم السلطة القضائية 
اللختصة). فور اكتشافهم (بديل بمجرد أن يظهر لهم) أن هناك مبالغ أو 
عمليات تتنأول مبالغ متحصلة (بديل يحتمل أن تكون متحصلة) من جرائم 
منصوص عليها في المواد ٤‏ وه و1 و۸ و؟ حتى وإن كانت العماية التي 
استحال إيقاف تنفيذها قد تمت بالفعل . 

وفي غضون المهلة المقررة للعملية الجارية تعطي ‏ (اسم السلطة 
القضائية المختصة)ء إقراراً بتسليم البلاغ المقدم الذي يعمد بعد ذلك إلى 
تنفيذ العملية المشار إليهاء وإذا تبين فيما بعد أن هذه العملية هي إحدى 
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العمليات المشار إليها في المادة )٠١(‏ لا تتخذ ضد مديري الهيئة أو موظفيها 
أية إجراءات للاحقتهم لارتكاب إحدى الجرائم النصوص عليها في تلك 
المادةء إلا في حالات التواطؤ مع صاحب الأموال أو مع منغذ العملية . 

ويجوز (اسم السلطة القضائية المختصة) آن تشفع الإقرار بتسليم البلا 
بتجميد الأموال أو الحسابات أو الأوراق الالية . 

(بديل للمادة ٤١‏ : تلتزم المؤسسات المصرفية والالية والعامة والخاصة 
ودوائر البريد وشركات التأمين والشركات التعاونية والشركات المسجلة في 
سوق الأوراق المالية » والتجار والصيارفة البدويون بإبلاغ دائرة مكافحة 
غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات» التي تشكل بقرار من وزير 
المالية » فور اكتشاف (بديل : بمجرد أن تظهر) أن هناك مبالغ أو عمليات 
تتصل بالغ متحصلة (بديل : يحتمل أن تكون متحصلة) من ال جرائم ٤‏ وه 
و1 و۸ و٩‏ حتى وإن كانت العملية التي استحال إيقاف تنفيذها قد تمت 
بالفعل . وتتكفل دائرة مكافحة غسل الأموال بتلقي وتجميع كافة ا معلومات 
التي تؤدي إلى تحديد مصدر المبالغ وطبيعة العمليات الميلغ عنهاء ولها آن 
تطلب لهذا الغرض إطلاعها على البيانات ا لخاصة بالعمليات غير العادية 
والمعقدة وعلى المستندات التعلقة بهوية الأشخاص المعنيين وبالعمليات التي 
قام بها هؤلاء الاشخاص خلال السنوات العشر السابقة» ويجوز لها أن 
تطلب من السلطات القضائية ومن دوائر الشرطة وا لحمارك وهيثات المراقبة 
موافاتها بكافة المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها. 

وفي غضون الهلة المقررة لتنفيذ العملية ا لجاريةء تعطي داثرة مكافحة 
غسل الأموال إقراراً بتسليم البلاغ المقدم الذي يستطيع أن يعمد بعد ذلك 
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إلى تنفيذ العملية المذكورةء وإذا تبين فيما بعد أن هذه العملية هي إحدى 
العمليات المشار إليها في المادة )٠١(‏ لا تتخذ ضد مديري الهيئة أو موظفغيها 
أية إجراءات بتهمة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة 
إلافي حالة التواطؤ مع صاحب الأموال أو مع منفذ العملية . 

ويجوز لدائرة مكافحة غسل الأموال أن تشفع الإقرار بتسليم البلاغ 
بمعارضة تكون سارية المفعول لدة النتى عشرة ساعة» وإذا تبين أن هناك 
ضرورة لتجميد الأموال أو الحسابات أو الأوراق الالية إلى ما بعد المهلةء 
تعرض الدائرة الموضوع على (اسم السلطة القضائية اللختصة » التي 
تستصوب أن تكون في المدينة التي يو جد فيها مقر دائرة مكافحة غسل 
الأموال). 

وفي الحالات التي تؤدي فيها المعلو مات التي تحصل عليها الدائرة إلى 
الكشف عن وقائع يحتمل أن تشكل غسلاً للأموال أو نقلاً دولياً لأموال 
متحصلة من تهريب المخدرات» تعرض الدائرة الموضوع على (اسم 
السلطة القضائية المختصة) . 

ولا يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دائرة مكافحة غسل الأموال 
في أغراض أخرى غير كشف الحرائم ا لمنصوص عليها في المواد من ٤‏ إلى 
١‏ والتعرف على هوية مرتكبيها . 
دة ٤۳‏ 

لا تتخذ ضد مديري أو موظفي | لهيئات المذكورة في المادة ٤١‏ أية 
إجراءات قضائية بتهمة انتهاك سرية المهنة » حتى وإن تبن من التحقيقات 
أو من القرارات القمضاتية فيما بعد ن البلاغ الذي قدموه بحسن نية لم يكن 
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وتلتزم الدولة وحدها بتعريض الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص 
المعنيين من جراء البلاغ المذكور 
الأدة ٤ ٤‏ : 


يعاقب بالحبس لمدة من .... إلى .... ويغرامة من .. . .إلى .. . 
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . كل من يقوم من مقدمي البلاغ أو من 
مرؤوسيهم بإفشاء أسرار عن البلاغات التي يلزمون بتقديها وعن التدابير 
ا تقرر اتخاذها لصاحب الأّموال أو لنفذ العمليات المشار إليها . 

(صيغة احتيارية: مع عدم الإخلال بالإجراءات التأديبية» توقع 
العقوبات المنصوص عليها في الفترة السابقة على الأشخاص اذ كورين في 
الاة ٤١‏ وغل ميري وموظفي الهات اذكو رة في المأدة ٤١‏ في خالة 
امتناعهم عن عمد تقد البلاغات التي تلزمهم بها الأحكام النصوص عليها 
في هاتين المادتين) . 

بدیل للمواد من ٤١‏ إلى ٤٤‏ 


£٤١ الادة‎ 


لا تتخذ أية إجراءات قضائية بتهمة انتهاك سرية المهدة ضد الأشخاص 
الذين يقومون في معرض ممارسة مهنهم بتنفيذ عمليات تستتبع تحركات 
لرؤوس الأموال أو بالإشراف على هذه العمليات أو بتقدي المشورة بشآنهاء 
كما لا تتبخذ أية إجراءات قضائية ضد مديري أو موظفي المؤسسات المصرفية 
والمالية العامة والخاصةء ودوائر البريدء وشركات التأمينات» والشركات 
التعاونية » والشركات المسجلة في سوق الأوراق الماليةء أو ضد التجار 
الصيارفة اليدويين ٠‏ بسبب قيامهم بإبلاغ السلطة القضائية الختصة عن 
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عملبات لها علاقة بالغ يعرفون نها (بديل : يشتبهون في كونها) متحصلة 
من جرائم منصوص عليها في المواد ٤‏ وه وا وړ و۹ 
الاد £ 


يلتزم اللأشخاص المذكورون في المادة ١‏ في حالة امتناعهم عن الإيلاغ 
النصوص عليه في هذه المادةء برفض تقد أية مساعدة للعميل المعني وقطع 
صلتهم به نهائياً وإقفال حساباته . 
الادة ٤۳‏ 


في خضو ن المهلة ا مقررة لتنفيذ العملبة العنية تعطي (اسم السلطة 
القضائية المختصة) إقراراً بتسلم البلاغ المقدمة الذي بعمد من ثم إلى تنفيذ 
العمليةء وإذا تبين فيما بعد آن هذه العملية هي إحدى العمليات المشار إليها 
في المادة )٠١(‏ لا تتخذ ضد الاشخاص المذكورين في المادة )٤١(‏ ية 
إجراءات للا حقتهم بتهمة ارتكاب احدى الجحرائم المنصوص عليها في تلك 
الادة إلا في حالة التواطؤ مع صاحب الأموال أو مع منفذ العملية 
ويجوز (اسم السملطة القضائية المختصة) أن تشفع الإقرار بتسلم البلاغ 
بتجميد الأموال أو الحسابات أو الأوراق المالية. وتلتزم الدولة وحدها 
بتعويض الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص العنيون نتيجة للبلاغ . 

٤ ٤ الماد‎ 


يعاقب با لحيس لدةمن .. إلى وبغرامةمن. إلى 
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم من مقدمي البلاغ أو من 
مرؤوسيهم بإفشاء أسرار عن البلاغ أو عن التدابير التي تقرر اتخاذها 
لصاحب الأموال أو لمنفذ العمليات . 
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(صبغة اختيارية مع عدم الإحلال بالإجراءات التأديبيةء توقع 
العقوبات المتصوص عليها في الفقرة السابقة على الأشخاص الذكورين 
في الادة ٤١‏ في حالة امتناعهم عمدأً عن تقد البلاغ الأنصوص عليه في 
تلك الادة وعن قطع صلتهم بالعميل امعني نهائيا). 
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المراإجى 

الأم المتحدةء قرار الجمعية العامة للام المتحدة رقم ٠١١ /٤١‏ فقرة 1۸ 

الأم المتحدةء نة الخدرات» تقرير الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة 
الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين العقاقير الخدرةء هونلياء إفريقيا. 

الأم الححدةء شعبة المخدرات» إعلان المؤتر الدولي المعني بأساءة استعمال 
العقاقير والاتجار غير المشروع بهاء والخطط الشامل المتعدد 
التخصصات للأنشطة المقبلة فى ميدان مكافحة أساءة استعمال 
العقاقير» نيويورڭ› 4م 

الأم التحدةء شعبة المخدرات الرسالة الإعلامية» دیسمبر ۱۹۹۲م . 

الأم المتحدةء قرار ا لحمعية العامة للأم التحدة رقم ٠١١ /٤١‏ فقرة ٠۸‏ 

الأم المححدة» لحنة المخدرات» تقرير الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة 
الوطنية المعنية بإنغاذ قوانين العقاقير المخدرةء هونلياء إفريقيا. 

الأم ا متحدة» لحنة اللخدرات تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير 
المشروع بالعقاقير المخدرة والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى 
والأوسط عن اعمال دورتها التاسعة والعشرين . 

الام المتحدة» وثائق الدورات العادية والخاصة للجنة الأم ا متحدة. 

تفرير الهية الدولية لمراقبة اللخدرات لعام 1۹۹7 م» وثيقة رقم E۴/1۸C8/‏ 
11 . 

جون فیزرلي» تبييض الأمول من المنظور السري ٠‏ تقرير مقدم للمؤتر العالمي 
لغبراء مكافحة المخدرات في ابوظبي. وثائق المؤعر 
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عيده محمدفتحى (۱۹۹۲) اللخدرات الأسباب» الصكوك 
والبشرء سلسلة كب مركز أبحات مكافحة اإخرية ٠‏ الرياض . 

عيد» محمد فتحي (۱۹۹۳)ء كارئة المخدرات في مصر والعالمء القاهرة: 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيم . 

كارل» فلوريز؛ وبيرناديت بويس» غسل أموال العقاقير اللخدرة» مجلة 
إدارة المباحث المنائية الفيدرالية ونشر موجزها مترجما إلى اللغة 
العربية تحت عنوان : غسيل أموال المخدرات» ترجمة د. محمد 
أحمد عبدالرحمن»› نشرة بحوث ودرأسات الشرطةء العدد 
الخامس »۰ مايو ۲ مء دېي . 

ليجو» جيراردء تنظيف رأس الالء تقرير مقدم للمؤتر العالمي لخبراء 
مکافحة امخدرات (۸-۳ اکتویر ۱۹۹۲)ء ابوظبى» مطبوعات 
معهد العلوم الجحنائية . ٠‏ 


